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تقديرشكر و 
على انجاز هذا العمل، وتكليل  عزوجلنسجد شكرا وحمدا لفضلهشيءقبل كل  

جهودنا بالتوفيق ، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى اشرف المرسلين محمد  
وكل على من استقـام على صراطه واستمسك  وأصحابهصلى االله عليه وسلم وعلى آله

.إلى يوم الدينبهدية

.»االله عز وجلمن لم يشكر الناس، لم يشكر« من منطلق قوله صلى االله عليه وسلم  

على  "دريدرمالكي  " الفـاضل  ذ  الأستاإلىوالامتنانمعاني الشكر  بأخلصنتقدم  
تقبله الإشراف على هّذه المذكرة وعلى توجيهاته السديدة والقيمة وطول صبره  

فترة البحث، فقد كان خير مرشد ومعين فـلك منا كل الشكر والعرفـان وفـائق  أثناء

.والإحرامالتقدير  

أتوجه بالشكر إلى كل من قدم يد العون والمساعدة اللازمة سواء من قريب  كذلك

العمل.أو من بعيد لإتمام هذا  



داءـــــــــــــهإ
ما أجمل أن ينجح الإنسان في مساره لكن الأجمل أن يشكر من كان سببا وسندا في  

نجاحه.

أهدي ثمرة جهدي هذه إلى :

أعز  لَهُمَا جَنَـاحََ الُْذُل منَ الَرحَْمَةْ وَقٌـلْ ربَيْ ارْحَمْهُمَا كواخفض  « من قـال فيهما عز وجل  

وأغلى ما يمكن التضحية من أجلهما، فهما سبب وجودي في الحياة وسندي ودعمي  

لخوض المسار، " والدي الكريمين" اللذين أمل من االله عز وجل أن يطيل عمريهما، 
»ربيََـانيْ صَغيراَ.َ امَ وإرضائهما. َ ويقدرني دائما على إسعادهما  

إلى كل إخوتي وأخواتي وجميع أفراد العائلة الكريمة والمحترمة .

إلى الأهل والأقـارب واحدا واحدا، كبيرهم وصغيرهم، دون استثناء.

اولحاج.إلى رفقـاء الدرب الدراسي بجامعة أكلي محند  

وأمينمهدي



المختصرات:قائمة أھم 
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في السنوات الأخیرة ظاهرة قطع الطریق والتجمهر، علي خلیفة عدة استفحلت

قد تكون مطالب وأحیانمطالب اجتماعیة، كالمطالبة بالسكن والشغل والإنارة وفك العزلة ،

مسؤول محلي ما، أو الضغط علیه للحیلولة دون تنفیذ قرار ما سیاسیة كالمطالبة بتنحیة

الخ........

أو الإضرابیتم اللجوء في الغالب إلي قطع الطریق والتجمهر عندما لا یفي 

أو الاحتجاج السلمي بالغایة المرجوة أو لا تتم الاستجابة الطوعیة خصالمر الاحتجاج 

حق من الحقوق الإضرابأن، ورغم ونةمضمللمطالب المرفوعة رغم أن حریة التعبیر 

طبقا للشروط والإجراءات القانونیة، إلي ان اللجوء إلي قطع الطریق لكوذالمشروعة 

مطلب یصطدم دوما مع حریة لللآصاوالتجمهر في إطار التعبیر عن وجهة نظر ما أو 

المشروعة. خرین ویمس في الأساس بنظام العام الذي یحمیه القانون بكافة الوسائل الآ

الطرق العامة لا تخص مجموعة دون أخري أو حي أو قبیلة أو قریة أنما هو ملك نلأ

علیه إلي بموجب ضالاعتراللجمیع ولا یمكن مضمونالتنقل حق دستوري ةللعامة. فحری

قانون .

انطلاقا من هذا فإن ظاهرة التجمهر وقطع الطریق تعتبر من أهم صور التعسف في 

ضرار لمصالح الأفراد من جهة، أي لما فیها من أفي التعبیر علي الر لكذو استعمال الحق 

والدولة ومؤسساتها من جهة أخري لما یترتب عنها من  جرائم ضد الأشخاص، وجرائم 

السیاسيتأثر سلبا علي الدولة من الجانب تانعكاساضد الأموال ولما یترتب عنها من 

والثقافي وتهدید للأمن والسكینة العامة.لاجتماعياو ولاقتصادي

جریمة یعاقب علیها، وهي أن التجمهر وقطع الطریق في وجهة نظر القانون، فیعد

لتعبیر عن سخطهم من وضع دالأفرالیها إ، ووسیلة یلجئ الاحتجاجاتنواع أتعد من 

لنامیة معین ووسیلة لتحسین ظروفهم المعیشیة ، وهي ظاهرة متفشیة بكثرة في الدول ا
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نظرا لتعدد الأسباب المؤدیة إلي وقوع التجمهرات ضد الأوضاع المزریة التي یتخبط فیها 

أفراد هذه الدول النامیة.

ویعد التجمهر وقطع الطریق فعلا مجرما من منظوم العواقب الوخیمة والأضرار التي 

والذي یهدف من تترتب عنها، وهذا ما یؤدي إلي قیام المسؤولیة الجزائیة عن هذه الجرائم 

استمراریة وسیر ولضمانخلالها المشرع إلي حمایة المصالح العامة والخاصة للمجتمع ، 

مصالح الأفراد وحمایة أمنهم وسلامتهم .

كما أن هذه الظاهرة لا یمكن مكافحتها بالعقوبات الزجریة فقط بل وجب أن یتم 

جهود العدید من الجهات، علي اختلاف تخصصاتها من سلطات بتضافرمكافحتها 

والمجتمع المدني بوالأحزاورجال الدین والجمعیات واقتصادیینیولوجیین وسوحقوقیین وس

بشكل عام وهذا لتحدید الأسباب والدوافع المؤدیة لهذه الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة 

لها.

اب المعرفة الصحیحة بالوصول الى إن الهدف العام لأي بحث علمي هو اكتس

الحقیقة العلمیة و إثرائها، إلى جانب تنمیة الاستعداد الفكري للبحث المنهجي المتعمق في 

مجال القانون.

ما كتب في ى قلةإلالهدف النظري الخاص لهذا البحث، فهو عائد اأم

لیهاإالجزائري لم یتطرقكما أن المشرع موضوع جریمة التجمهر وقطع الطریق بالجزائر، 

عاقب علیهایعتبارها جریمة بشكل واضح بادراستها ىبنا إلأديما لكوذ، بشكل واسع

.القانون

تلعربیة من احتجاجات وتجمهرات سمیالبلدان افي ثما حدإضافة إلى ذلك 

وبتالي وجب دراسة ،إلي سقوط العدید من الأنظمة العربیةأدت، و التيربیع العربيالب

هذه الظاهرة. 
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أن طبیعته تؤدي بنا إلي النظر في خطورة الىتستهدف دراسة هذا الموضوعكما

ویوافق ذالك عالمجتمبنظر لنتائجها السلبیة علي الطریق وحداثتهاظاهرة التجمهر وقطع 

رسمیة مخفیة بین أوساط الشباب خاصة المواطنین عامة.حصاءاتلإباسرعة تفشیها 

هذا الموضوع تتجلي في تشخیص وتأصیل هذه الظاهرة وتجریمها قانونا وأهمیة

إنوالآلیات معالجتها والعقوبات المقررة لها، وأیضا تكمن أهمیة الموضوع تابعیاتهاوتباین 

بمعنى أن الآخرینیتمكن الفرد من ممارسة حقوقهم وحریاتهم ، دون المساس بحریات 

الفرد تحد بینه وبین التعسف في استعمال حقوقه یستوجب علي اختراقها الضرب بید من 

.حدید من طرف الدولة

:ةالتالییةومن خلال كل هذا نطرح الإشكال

ما مفهوم جریمة التجمهر وقطع الطریق العمومي والمقاربة الجزائیة والغیر "

؟"الجزائیة الملائمة له

،نتائج تزیح لنا الغموض الذي یعتریهإلىوعلیه فمن أجل دراسة قصد الوصول 

الوصفي الذي تقتضیه طبیعة الموضوع كونه أسلوبا من أسالیب المنهج ىعلاعتمدنا 

تفسیرها بموضعیة بمعالمها وعلاقاتها و إحاطتاهحلیل الذي یقوم على وصف الظاهر و الت

في بعض الأحیان علي المنهج المقارن.اعتمادناإضافة إلي تنسجم مع معطیات الدراسة،

فصلین، یحتوي كل إلىو قد اقتضت دراسة هذا الموضوع تقسیمه تقسیما ثنائیا 

لجریمة يالمفاهیمالإطار دراسة إلىفصل على مبحثین، بحیث خصصنا الفصل الأول 

المبحث الأول مفهوم حیث تضمن هذا الفصل مبحثین تناول التجمهر وقطع الطریق.

المطلب ه في أركان، و تبیان المطلب الأولتعریفه في إلىمن خلال التطرق التجمهر 

ةماهیفقد تناول المبحث الثاني. أما المطلب الثالثفيأسبابهإلى، و التطرق الثاني

مفهوم ثلاثة مطالب تناول الأول منها إلى، و الذي بدوره قسمناه جریمة قطع الطریق
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، بینما تناول المطلب الثالث جریمةهذه الأركان، كما تناول الثاني جریمة قطع الطریق

تها.انعكاسا

المقاربة الجزائیة والغیر جزائیة لجرائم التجمهر تحت عنوان الفصل الثانيفیما یخص أما

المبحث الأول جرائم التجمهر مبحثین، تناول إلىفقد قسم بدوره وقطع الطریق العمومي.

جرائم قطع ، و مطلب أولجرائم التجمهر كإلىتم تقسیمه ثحیالعمومي.قطع الطریق و 

لمشتركة بین الجرائم افقد تناول المطلب الثالث، أما مطلب ثانكالطریق العمومي

المسؤولیة الجزائیة والغیر إلىفقد تطرق ي المبحث الثان، و في التجمهر وقطع الطریق

ثلاثة مطالب، حیث إلىو الذي قسم بدوره العموميلتجمهر وقطع الطریق لجزائیة 

، كما ائیة لجرائم التجمهر وقطع الطریقالمسؤولیة الجز لدراسةالمطلب الأولخصص 

و تم المسؤولیة الغیر جزائیة للتجمهر وقطع الطریق العمومي.دراسة إلىخصص الثاني 

تدخل قوات الأمن أثناء التجمهر.إلىالمطلب الثالثتخصیص 



ولالفصل الأ

تيالمفاهیمي لجریمالإطار 

العموميالتجمهرو قطع الطریق
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الفصل الأول

العموميو قطع الطریقالتجمهرتيالمفاهیمي لجریمالإطار 

تنوعت فئات و مستویات الأفراد و المجتمع إنما تجمعهم المصلحة العامة و مهما

بطرق مختلفة، تأییداالمصیر المشترك، و یعبرون عن رغباتهم إما استنكارا أو تندیدا أو 

1إما عن طریق تكوین جمعیات أو عقد اجتماعات. 

لما قد یتعارض و باحتجاجات للمطالبة بتحقیق رغباتهم أو رفضاموالقیا

مصالحهم المشتركة، حیث نجد الدستور و هو أسمى فونین الدولة قد أعطى للأفراد حقوقا 

عن أمن الأشخاص و ممتلكاتهم و هي التي ةالمسؤولدولة هي الو فرض علیهم واجبات ف

2تكفل لهم الحمایة و تصونهم من كل مایهدد حیاتهم .

تماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة التفسیر الخاطئ و لكن نضرا للمشاكل الاج

لمعنا وحدود الدیمقراطیة ، و حق التظاهر یدفع الشباب إلى التجمهر و قطع الطریق 

الذي یعتبر شكلا من أشكال التعسف  عن استعمال الحق.

بلوطي العمري ،أثر المذاهب السیاسیة في تحدید وظیفة الدولة ومدي انعكاساتها علي الحقوق و الحریات العامة ،مذكرة لنیل شهادة - 1

.8ص، 2006-ماجیستر في العلوم القانونیة "تخصص قانون دستوري"، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر، باتنة 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة : "یكون الحق في التجمع السلمي معترفا به".  21المادة -2
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المبحث الأول

التجمهرجریمة مفهوم 

معاقب علیها وفقا یعد جریمة ، لأنه یختلف مفهوم التجمهر عن غیره من المفاهیم 

ظاهرة التجمهر، بامباشر اقانون عقوبات الجزائري، و التظاهر السلمي كونه مرتبط ارتباطل

أي أن التظاهر السلمي یمكنه أن یخرج عن حیز القانوني و یصبح غیر سلمي، فیصبح 

.جریمة یعاقب علیها القانون

المطلب الأول

التجمهرجریمة تعریف 

ا المطلب إلى تعریف التجمهر و قطع الطریق وذلك من ذنتطرق في هسوف

الناحیة الفقهیة و القانونیة.

الفرع الأول

التجمهر.جریمةالمقصود ب

وهو ظاهرة اجتماعیة و ،المجتمعسلوك یقوم به مجموعة من الأفراد في التجمهر هو 

طبیعیة للإنسان وذلك لاختلاف أفكارهم و ثقافتهم و دلك عندما یتفاعلون مع البیئة المحیطة 

سلمیا كتجمهر الحوادث، أو التجمهر بهم فیتأثرون بها ویؤثرون علیها. ویكون هذا التجمع

ر منأمام الملعب، ولكن في الغالب یكون غیر سلمي " قد یتحول إلى شغب أو مظه

فذلك یفقد الفرد وعیه ،" 1الاحتجاج والإخلال بالأمن متى أثیرت فیه نوازع الشرمظاهر 

محمدي عبد الجلیل ، جریمة التجمهر وقطع الطریق العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم -1

09ص،2014/2015مدیة ، السیاسیة، جامعة 
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فیصبح في حالة غضب وهیجان الجماهیري فیكتسب قوته وذلك مایمكنه من الكسر والتخریب، 

به یده، و یتكون التجمهر من:لما تطو إلى كل 

ا الحاضرون و عابرون أمامه._ جماهیر مرتبطة بالبنیة الاجتماعیة للمجتمع و منه

_ جماهیر فوضویة و تشمل الجماهیر الفعالة و للأخلاقیة.

ریف الفقهيالتع:أولا

من الجانب الفقهي التجمهر ظاهرة قد أثارت جدلا، فالبعض یقر بأنه مجرد كلمه 

تجمهر توحي بسلوك و تصرف غیر مشروع، و عصیان و ثورة ضد السلطة أي أن 

غیر شرعیة و هو القیام ضد السلطة.الغایة منه 

و من الاتجاه الثاني فان التجمهر هو مجرد تجمهر عفوي لجماعه من الأشخاص 

مي لا یقوم في التعریف في هذه الحالة ، ولكن اجر غیر منظمة ، و منه فإن العنصر الا

1یقوم إلا في حالة عدم تلبیة أشخاص لنداء التفرقة للعناصر الشرطة،

الناس تلقائیا في الطریق العام أو في مكان عام _ كل تجمع من

الإخلال بنظام د_ أما في المفهوم الجنائي هو كل تجمع في الطریق العام بقص

.العام 

_ و یعرف كذلك بأنه تجمع عفوي وذلك من مجموعة من المواطنین و ذلك یكون 

بسبب سیاسي، أو لسبب غیر شرعي كحادث مرور مثلا. 

الإدارة فيرالماجستیدرجةلنیل،مذكرةالجزائرفيالضبطوسلطةوالمظاهراتالعمومیةالتجمعاتناجيحكیمة- 2

29 ،ص2001 - 2000 سنةالجزائر،بنعكنون،الإداریةوالعلومالحقوقالعامة،كلیةوالمالیة
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ریفات نستخلص أن التجمهر هو ذلك التجمع العفوي التلقائي _ و من هذه التع

لمجموعة من الناس دون توافق مسبق، و إنما جمعتهم الصدفة وذلك استجابتا لموقف أو 

1حادث مما یتطلب تدخل قوات الأمن للحفاظ على النظام العام.

عرفه المستشار جندي مالك على انه كل تجمع یحصل و ذلك من خمسة وأیضا

2أشخاص في طریق عمومي یكون من شأنه جعل السلم في خطر.

الفقیه المصري عرفه كذلك بان التجمهر انه " التوافق أو التوارد الخواطر على 

3ارتكاب الجریمة ".

ثانیا: التعریف القانوني

لجمهور من الناس في مكان عام أو في طریق عمومي إن التجمهر قانوني " تجمع ا

سواء كان مسلح أو غیر مسلح، بحیث یشكل هذا التجمع خطر على السلم العام، وأن هذا 

4التجمع لا یتفرق بعد إنذاره من طرف السلطات العامة المختصة بالتفریق.

على و یعرف كذلك أنه "كل اجتماع معتمد أو بالمصادفة للمجموعة من الأفراد 

طریق العام و من شأنه أن یحدث اختلالا و اضطرابا في الأمن و ینتج عنه ضرر.

كلیة ،في الحقوق محمدي عبد الجلیل ، جریمة التجمهر وقطع الطریق العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

12الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة السعیدة،  ص

، ص 1931جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة الجزء الثاني، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، طبعة سنة، -2

194.

،دار )مقارنةدراسة( المكملةوالقوانینالعقوباتقانونفيالتعبیرحریةعليالواردةالقیودعوض،ریاضرمزي-.3

339 ،ص2011 سنةالعربیة،مصر،طبعةالنهضة

منشورة بعنوان ، الضوابط القانونیة و التنظیمیة لممارسة حق التظاهر في الجزائر و جزاء، مداخلة بن عمارمقني–3

الحقوق جامعة بنها ، مخالفتها بالمؤتمر العلمي السنوي الثامن بعنوان ،"حق التظاهر رؤیة قانونیة" ، الصادرة عن كلیة 

565، ص27،29/ 2014سنة أبریل27السنة الرابعة العد الحادي عشر،
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التجمهر یكون مسلحا أو غیر مسلحا ویكسب صفة الجریمة عندما ینشأ و یكون في 

1الطریق العام، و یتعرض للردع الجزائي عندما ینذر بالتفرق ولا یرضخ للأوامر.

من حریات العامة و انه مبدئیا لیس ممنوعا ویعرف أیضا انه تجمع تلقائي لا یعتبر

إلا إذا كان مسلحا أو عنیفا و عندما یرفض المشاركون التفرقة بعد توجیه الإنذار إلیهم أو 

2عند تفریقه بالقوة العمومیة " فیعد تهدیدا للأمن العام.

المؤرخ 23_06القانون رقم (من  قانون العقوبات 100حسب ما جاء في المادة 

كل تحریض مباشر على تجمهر الغیر المسلح سواء بخطط )2006دیسمبر 20في 

تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو نوزع یعاقب علیه بالحبس من شهرین إلى 

20سنة إذا نتج عنه أثر و تكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة 

.العقوبتین في الحالة العكسیةتین دج أو بإحدى ها000 100دج إلى 000

: صور جریمة التجمهر.انيالفرع الث

المسلحلتجمهرأولا: ا

هو أن یكون المتجمهر حامل للسلاح أثناء التجمع و ذلك إن كان هذا السلاح ظاهرا أو 

مخفیا و حتى یتوفر جرم التجمهر المسلح یجب إن یكون المتجمهرین كلهم أو بعضهم 

حاملا للسلاح.

یعد التجمهر المسلح من اخطر الجرائم و یكفي فیه حمل السلاح و حتى لو لم 

یستعمل أو كان هذا السلاح، أي لبد أن یكون لدى المتجمهر القصد الجنائي العام من 

640 ،ص1999 الأولي،لبنان،الطبعةالحقوقیة،بیروتالحلبينحلة،الحریات،منشوراتموریس-1

الإلكترونيالموقععلي،منشور)التجمهرعقوبةالتجمهراشكالالتجمهرتعریف( مُتَضَمِنْ مقال-2

bohoti.blogspot.com :20:55ساعة: 24/08/2020، تاریخ الاطلاع
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علم و إرادة باعتبارها جریمة عمدیه، إذ لا تعتبر سكاكین و مقصاة الجیب و العصي 

ا استعملت للقتل أو اضرب أو الجرح، فتعد هذه العادیة ، أو أیة أشیاء أخرى إلا إذ

1الأسلحة بالاستعمال.

و من جهة ثانیة هناك أسلحة بطبیعتها كالمسددات، وبنادق الصید، والرشاشات 

على السلاح الحربیة، وعلیه فإن السلاح في هذه الجریمة التجمهر یقتصر فقط 

دید بالعنف أو باستعمال ستعماله، كما إن حمل السلاح و التهبطبیعة لا السلاح با

القوة یقع تحت طائلة جرمین :

_ جرم التجمهر المهددة بالنظام العام و یدخل هذا الجرم ضمن أحكام المادة 

زیادة على جرم تهدید بالعنف.97

_ إذا وقع هذا التهدید ضد موظفین عمومیین، أو ضد مأمورین، یمكن متابعة 

2یمة عصیان.الفاعل أو الفاعلین بجرم أخر بوصفه جر 

التجمهر الغیر المسلحثانیا: 

وهو من أهم صور التجمهر المألوفة وذلك بالإضافة للشرط الاشتراك فانه لبد إن 

یخل هذا التجمهر بالهدوء العمومي و جعل السلم العام بالخطر.

و بذلك یتمثل هذا الخطر من خلال عرقلة الطرق الرئیسیة و غلق المنافذ 

ت و المدارس و الأسواق، و احتلال أماكن حلاو منع فتح المیة،الحكومیة و الرسم

مخصصة للعامة و یقتضي إن یكون التجمهر علنا ، ولكن المطلق العلانیة في حالة 

ما إذا كانت الظروف التي وقع فیها تفصح عما ینطوي علیه التجمهر من خطورة 

5حاضرات خاصة بالشرطة، المرجع السابق، صم-1
544_ 543صصمقني بن عمار، المرجع السابق-2
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فریق المتجمهرین و نظام العام ، خاصتنا عندما یصدر أمر من السلطات العمومیة لت

یرفضون الانصیاع إلى أوامر و تحذیرات من أماكن التجمع و تقدیرا لخطورة یرجع 

1للسلطات العمومیة 

:المطلب الثاني

التجمهرجریمة أركان

إن جریمة التجمهر ترتكز على مجموعة من الأركان التي یجب ان تتوفر 

تم تقسیم هذا المطلب غلى فیها لكي یكتسب هذا الفعل صفته الجنائیة و لقد 

)اول)، الركن المعنوي ( فرع ثانيفرعین الركن المفترض المادي للجریمة ( فرع

الفرع الأول:

و الركن الماديالركن المفترض

اجتماع مجموعة من الأشخاص أو الالتحاق یتحقق الركن المفترض حین یتم 

باجتماع أكثر من شخصین بمكان التجمهر من أجل المساهمة في التجمهر، و ذلك 

في مكان واحد ولتحقیق غایة المجتمعین من أجلها (التجمهر).

وحتى یتوافر هذا الركن یجب أن یكون المتجمهرین أو واحدا منهم حاملا للسلاح، 

وسواء كان ذلك السلاح محمول بصفة ظاهرة أو مخفي لدى المتجمهر وبذلك یختلف 

2لح .التجمهر المسلح عن التجمهر الغیر مس

،ص ، مصر 2012،طبعةالشرطةأكادیمیةمجلة ،،الریاضیةالملاعبفيالعبودي،الشغبمحمدمقالة محسن-1

05- 04ص 
5 السابق،صبالشرطة،المرجعخاصةمحاضرات-2
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الركن المعنوي: اثالث

وهو النیة أو القصد الجنائي الذي ینبغي أن یتوفر لدى المتجمهر ولكي یتحقق 

1القصد الجنائي یجب أن یكون المتجمهر عالما ومدركا لما یقوم به مع باقي المتجمهرین

تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح یعاقب علیه بالحبس من كل

العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة ستة إلى خمسة سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره. و تكون 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین في الحالة 000 100دج الى 000 20بغرامة من و 

العكسیة.

29_89یه و ذلك بالرجوع للقانون العقوبات إن التجمهر بدون ترخیص معاقب علو 

2ریح تعتبر تجمهر ".صالتي جاء فیها " إن كل مظاهرة تجر بدون تو19حسب المادة 

عرف المشرع الجزائري التجمهر على أنه تجمع یكون في مكان عام سواء كان و 

تجمهر مسلح أو لا من شأنه الإخلال بالهدوء العام. وفق قانون العقوبات نكون أمام 

"معاقب علیه في حالتین

الحالة الأولى أن یحدث التجمهر في طریق عام أو مكان عام _ 

3الحالة الثانیة أن لا یتفرق المتجمهرون بعد الإنذار من طرف السلطات العمومیة._ 

و یقسم التجمهر إلى ثلاثة أقسام :

. علي الموقع 2013/06/26ع.غني، مفهوم ظاهرة قطع الطریق في القانون و الشریعة، مقال منشور بتاریخ، -1

www.startimes.com2015/03/24الإلكتروني: اطلعت علیه في  ، 
بتاریخ ، صادر49نون العقوبات، ج ر، عدد ، یتضمن قا1966یولیو سنة 8المؤرخ في في155_ 66الأمر رقم -2

المعدل والمتمم.،11/06/1996
، المرجع السابق.155_ 66من لأمر رقم 97المادة -3
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التجمهر العادي-أ)

تجمع الناس حول خدمات العامةالعادیة نتیجةهو الذي یحصل في الحیاة 

التجمهر التلقائي أو الفضولي-ب)

هو الناشئ بمحض الصدفة دون تخطیط مسبق ولیس له غایة أو هویة مشتركة بین 

أعضائه.

ألاتفاقيالتجمهر - ج)

مشترك تغلب هو الناشئ عن الاتفاق المسبق المتفق علیه بین عناصر التنظیم لهدف 

من الأم التصدي له من قبل قوات الأمن من أجل حفظ النظام و تعلیه روح الجماعة و ی

العام.

المطلب الثالث 

أسباب التجمهر و قطع الطریق.

إن كثیرا ما یخلق عدم التوازن لدى الفرد لإشباع رغباته بطرق غیر سلمیة و مخالفة 

، للعادات و ضوابط المجتمع، فان السلوك الذي یأتي به الفرد یكون نتیجة التفاعل هذه 

الأسباب مع بیئته مستهلك ذلك التفاعل من حاجاته الطبیعیة المكتسبة، كرغبات ضاغطة 

دة أسباب تؤدي إلى حدوث التجمهر و قطع الطریق، فتكون علیه لإشباعها فهناك ع

أسباب اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة وثقافیة و  دینیة و عقائدیة. 

الفرع الأول

لأسباب اقتصادیةا

خیل الدولة، و ة و انخفاض مداإن سوء الأوضاع الاقتصادیة و تدهور القدرة الشرائی

فكار المغریة، و عرضه لكل الأخصبا لكل تفشي البطالة، تجعل نفوس الشباب مرتعا
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إغراء مادي یستعمل مصیدة لهؤلاء لتطویرهم في أعمال العنف بطمع إخراجهم من 

، و من هذا الصدد سوف نتطرق لبعض هذه الأسباب.1وضعیتهم الصعبة

الفقر و الحاجة المادیةأ)

و مقاسات ةمعاناة و المادیة یجعل الشاب في إن شح موارد الشاب و أسرته المالی

تعب یصاحبها التعب و الإرهاق من جراء متاعب الحیاة ، فان هذا الإرهاق یدائمة ما

حالة ، مما یدخل الشاب  في عزیمة و إرادة الشاب و یحد من قدرته ، و یحد من حیله

انفعالیة، إي تجد صدره ضیق حرجا و سرعان ما یعبر به في ارض الواقع بالعنف لإبداء 

سلطات و الجهات المعنیة أي اللتي یعیشها، و توصیل رسالته و صوته إلى الأوضاع ا

تجرؤ و الإقدام على العنف و ذلك بالاعتداء الیجعل الشاب لا یتوانى و لا یتردد في 

2على الأشخاص و الممتلكات لتأمین مورد مالي یسد به حاجیاته و نزواته. 

ادیة الصعبة لا شك بأنها تؤدي إن الهموم الاجتماعیة و النفسیة و ظروف الاقتص

3إلى زیادة حجم الفقراء، و تضغط على تفكیرهم بالقوة .

و في حالة ما إذا تكلمنا و تحدثنا عن الفساد الاقتصادي لابد لمن طرح الفكرة إن 

یجعل صورة الفقر إمامه و إنها نتیجة رئیسیة و ذلك لتفاعل المال مع الفساد، حیث إن 

لأخلاق و العدالة و تفشي ظاهرة الرشوة و العمولة تتدهور انعدام المبادئ و ا

4الاقتصادیات في ضل فسادها فیؤدي هذا الأخیر إلى تفشي أفات الفقر .

227 صالسابق،،المرجعشنافيلیندة-1
52 السابق،صناجي،المرجعلیتیم/ توهاميابراهیم-2
1992 ، عمان ،الجزائریةالوطنیة،المكتبة،الأردنیة،التجربةضوءفيالدیمقراطيالربیع،السلوكذیبانأحمد-3

22 ،ص
76 السابق،صداوود،المرجعالشیخالرزاقعبدصلاح-4
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البطالةب) 

إن للبطالة أثار اجتماعیة فمنها انخفاض التقدیر الشخصي للعاطل عن العمال و 

التوقف الإجباري لجزء من القوة ارتفاع معدلات الجریمة، و من جانب أخر نعرفها بأنها 

العاملة في الاقتصاد عن العمل و ذلك بوجود القدرة و الرغبة في العمل، و المقصود 

بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرین و الراغبین في العمل مع استبعاد فئة الأطفال دون 

) الثامن عشر، و العجزة و كبار السن.18(

التضخمج) 

رتفاع المستمر و المؤثر في المستوى العام للأسعار في إن التضخم هو الا

الاقتصاد، فإن التضخم یجب أن یرتبط بالارتفاع مستمر في أسعار جمیع السلع و 

الخدمات الموجودة في الاقتصاد و أن یكون في سورة مستمرة و لفترة زمنیة طویلة و لیس 

في میزانیة الأفراد بحیث یؤدي ارتفاعا مؤقتا و كذلك یجب أن یكون هذا الارتفاع مؤثرا 

1الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض في القدرة الشرائیة.

أزمة السكند) 

إن أزمة السكن تعد من اكبر المسببات في الأزمات الخانقة على مدار العقود 

الماضیة في الجزائر، فان أزمة السكن أصبحت هاجس و حلم كل الشباب الجزائري الذي 

راوده في نومه و حین یقتضه إلا أن سح  مشاریع الإسكان و عدم العدالة و المحاباة في ی

توزیع هذه السكنات هي التي خلقت هذه الأزمة و أثارت غضب  الشارع الجزائري، و 

على رأسهم  فئة الشباب  الذین  هم  في  مقتبل  العمر ، و بصدد تكوین أسرى في 

ة و مشكلة السكن أصبحت بالنسبة لكثیر من الشباب حلم مساكن تؤوي عوائلهم ، فان أزم

. 242 - 240 السابق،صمعبد،المرجعمصطفيأحمد-1
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و مشكل عویص لا تحل في نضرهم بوعود الحكومة الكاذبة بالانتفاضة و الثورة على 

1الوضع.

الفرع الثاني

الأسباب السیاسیة

الجزائر منذ الاستقلال و هي تعیش الجو و المشهد السیاسي المحتقن، و ذلك إن

من تعاقب الحكومات و تقیید للحریات ( نظام الحزب الواحد أو نظام الحاكم المتصرف 

الواحد). و من فشل في تسییر ملفات الدولة البیروقراطیة و الفساد و تبدید للمال العام 

یم الأثر في الحالات و موجات الهیجان و العنف التي (الفساد المالي) ، كان له عظ

انتهجها الشباب الجزائري ، و التي أدت إلى تهلهل و انفصام الثقة بین الشباب و النظام 

في هذه الحالة فهي أكثر تعقیدا و مساحة الاحتجاج أسرع و اخطر   و تأخذ 3الحاكم.

ة ( الربیع الامازیغي المطالب عادت شكل الاعتصامات في الطرقات و الساحات العمومی

بتعدیل أو إلغاء في الدستور).

وان الاحتجاجات قد تكون نتیجة عدم تكافئ الفرص في تقلد المناصب العلیا و ذلك 

تدخل الاعتبارات الحزبیة و السیاسیة في ذلك.

من أسباب البیروقراطیة التي تصدم بها المواطن في تعامل مع موظفي الإدارة 

وح التعالي و المعاملة السیئة، و الاستقبال الجاف ذلك لغیاب الوعي و الثقافة العمومیة، ر 

الإداریة لان الموظف لا یدرك أن مقتضیات مبدأ سیادة الشعب تعني بأنه في خدمة 

.الشعب و لیس العكس

53 السابق،صناجي،المرجعلیتبم/ توهاميإبراهیم-1
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من الدستور على أن " الشعب مصدر كل 06حسب ما نصت علیه المادة وذلك

1سلطة السیادة الوطنیة ملك للشعب". 

و هناك سبب أخر یتجلى في العنف السیاسي أن كان مشروعا یتمثل في العنف 

الذي تمارسه الدولة ضد المواطنین فتحمیه النظم القانونیة و هو الذي یبادره فاعلوه بأنه 

لمجتمع و حمایة في أمنه العام عكس الحركات و التنظیمات التي تعتبر في صالح ا

2تمردا.

إن الشاب حین یجد فراغ امني و لا یجد أجهزة أمنیة قویة تبسط نفوذها و قوتها 

وتفرض النظام على عموم الناس من خلال الأنظمة و القوانین و التعلیمات الرادعة 

هاج السالكات العنیفة طالما لا یجد لا رقیب و لا والحازمة فانه حتما انه یتمادى في انت

حسیب، فالشباب الجزائري في ظل الفقر و البطالة

و الإدمان المحذرات و الانفلات الأمني أصبح أكثر جرأة و امتهانا و احترافا 

3للكسب السریع الغیر المشروع من خلال أعمال العنف و السطو المسلح و الترویع.

لام من الأسباب ، بحیث یقول " الكاتب عبد القادر كدشي " في تعتبر وسائل الإع

هذا الصدد إن التأثیر السلبي لبعض البرامج التلفزیونیة و الاشهارات وماتثبته الفضائیات 

العدیدة و المتنوعة من وابل  الابتذال و عرض الألعاب العنیفة في أقراص مرنة بالأسواق 

الحقوق،جامعة كلیةالقانون،فيرالماجستیدرجةلنیل،مذكرة"الجزائرفيالبلديالإداريالضبط" سَلاِمي،عمور-1

. 71 ص1988 الجزائر سنة
الإثنین ،أحداث1965 السوداننموذجإفریقیافيالسیاسيالعنفجامد،آدممحمدابراهیم/ جامعمحمدعمرفائز-2

28 - 27 صص ،2010 ،سنةالأوليوالتوزیع،القاهرة،الطبعةللنشرالعربیة،الدار2005 أغسطس
56 صالسابق،ناجي،،المرجعلیتبم/ توهاميإبراهیم-3
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ید في الاستفزاز من أحاسیس الطفل و تزید في و في متناول الجمیع من شأنها أن تز 

1دوافع العنف لدیه.

و لیس غریبا أن یكون من تلك الأهداف الإضراب ببعض الأنظمة و الدول، عبر 

2برامج سافرة أو مستترة تسعى إلى الإخلال بالأمن و الأمان و الاستقرار الاجتماعي بها.

الفرع الثالث

أسباب اجتماعیة

النشأة الاجتماعیة تعد من أهم العوامل التي تساهم في تكوین شخصیة الفرد و إن

تحدید سلوكه، فهناك علاقة وثیقة بین أسلوب النشأة الذي یتلقاه الطفل في محیطه 

3الأسري و سلوكه.

وذلك بان الأسرة هي نوات المجتمع ، فهي بالضرورة تتحمل مسؤولیة الرئیسیة في 

ت و أسلوب التفكیر للإنسان تنتجه ، فاستثناء صفات البیولوجیة تشكیل صفات و سلوكیا

فان المرء یكتسب من الأسرى التي یولد ویتربى فیها كثیر من العادات و التقالید و 

التوجهات الفكریة و الاجتماعیة و السیاسیة ، و یخضع في إطار أسرته لقائمة من 

4المختلفة.الممنوعات و المسموحات ذات علاقة بجوانب الحیات 

.2012 / 11 / 01 الالكترونیة،منه،المدونةالوقایةطرقهوظواهرالمدرسيكداشي،العنفالقادرعبد-1
محمدجامعة،الإنسانیةالعلوممجلة، والعشرونالسادسالعددالشباب،لديالعنفشنافي،أسبابلیندة-2

.229 ،ص2012 ،جوانخیضر،بسكرة،
شهادة لنیلتخرج،مذكرةالعدوانيالسلوكوظهورالنفسيبالأمنعلاقتهاوالشوارعأبناءسامیة،مشاكلالعرابي-3

114 ص،2013-2012وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقالنفس،كلیةعلمفيرماجستی
. 201 السابق،صالربیع،المرجعذیبانأحمد-4
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وذلك فان دور المدرسة له اثر كثیر في أحداث سلوك الإجرامي وذلك یتبین في قول 

العالم " فكتواهیغوا" إن كل مدرسة تفتح یقابلها سجن مغلق" ولكن هذا لا یمنع بان یكون 

للتعلیم اثر عكسي وذلك في زیادة معدلات الجریمة، صحیح نقول بان التعلیم كثیرا ما 

واع الجرائم بقضائه على ما یصحب الجهل بإیمان بخرافات مختلفة ، و یقضي على أن

من وجهت نظر أخرى.

إن الفرد یصدر عنه الجریمة لما تفتحه من سبل جدیدة للارتزاق كانت مغلقة في 

وجه الفرد، إلى انتشار التعلیم على نطاق واسع قد تسبب في ظهور إجرام العصر، حیث 

1ن إلى إجرام مدروس بمنطق وذكاء.تحول من إجرام العنف و عدوا

و من أهم أسباب الانحراف كذلك أصدقاء السوء كما یقول المثل " الصاحب 

ساحب" فان مصادقة الشاب للرفقاء السوء قد یكون سبب للانحراف و انتهاج السلوكیات 

2نلاحظ كذلك لبعض الشباب ضعف الوازع الدینيو العنیفة

المبحث الثاني

العموميلطریقجریمة قطع اماهیة

نتطرق إلى ماهیة جریمة قطع الطریق، لأنها تختلف كجریمة معاقب علیها وفقا س

للقانون عقوبات الجزائري، و التظاهر السلمي كونه مرتبط ارتباط مباشر لظاهرة قطع 

الطریق.

العدد،الإنسانیةللعلومالأنبارجامعةمجلةالجریمة،یإرتكابي فالمؤثرةالاجتماعیة،العواملسعدوننوري-1

144 ،ص2011،الأول

50 السابق،صناجي،المرجعلیتیم/توهاميإبراهیم-2
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المطلب الأول

العموميمفهوم جریمة قطع الطریق

مفهوم جریمة قطع الطریق العمومي التي تعتبر سنتطرق في هذا المطلب إلى 

جریمة  تخل بالنظام العام و السكینة العامة لما فیها من مساس بالأفراد بصفة خاصة و 

الدولة و أمنها بصفة عامة.

الفرع الأول

تعریف جریمة قطع الطریق العمومي

وهو القیام مجموعة من الأشخاص بإغلاق طریق عمومي بقطع جماعي للطریق

العمومي للاحتجاج، أو بهدف الحصول على منافع عامة و قطع الطریق احتجاجا على 

تعثر الدولة في علاج مشاكل المواطنین.

و تعتبر جریمة في نظر المشرع كل الأفعال الخطیرة، التي تقع في الطریق العام، 

ات، كوضع شيء في الطریق العمومي، أو ممر عمومي  من شأنه أن یعرقل سیر المركب

استعمل أي وسیلة لعرقلة سیرها و كان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث، أو أو

1عرقلة المرور.

بالرجوع إلي القانون الجزائري نجد أنه أقتصر في قطع الطریق، على الطرق البریة 

دون الطرق المائیة، و الجویة، و ذلك خلافا للمشرع المصري، فإذا كان الغرض من قطع 

الطریق هو تحقیق مطالب أو الاحتجاج على وضع معین، فإن  خطورة هذه الظاهرة 

مطالب الفئویة، لیصبح قطع الطریق بهدف السرقة أصبحت في دوافعها التي تخرج عن ال

، المرجع السابق.155_ 66من لأمر رقم 408المادة -1
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بإكراه ، التي یقوم بها عصابات إجرامیة جماعیة أو یقوم بها فرد بمفرده وهنا تكمن 

الخطورة وأدى لظهور ما یعرف بـ "السرقة الكبرى "

فالتعریف القانوني لهده الجریمة هي عمل ما تنهي عنه أو الامتناع عن عمل تأمر 

التي ترمي إلى المحافظة على النظام الاجتماعي والأمن العام ، فهي بذالك به القوانین 

1الفعل أو الترك العمدي الذي یعاقب علیه القانون.

و لعل ما یكفي لتجریم قطع الطریق ما ینتج عنه من أضرار اقتصادیة بالقطاعین 

مي البسیطالعام و الخاص، و لكن التجریم الأصیل قائم علي التأصیل السلوكي الإجرا

و المركب في ذلك ، و ینعكس بما ینطوي علیه قطع الطریق من الجرائم القانونیة ، 

و التي بنص علیها قانون العقوبات الجزائري فهو یتضمن جرائم التخریب، و التجمهر،

و الممارسات الأخلاقیة و الاعتداء علي الأموال العامة والخاصة . و الاعتداء علي 

2الجرائم و السلوكیات المحظور.و مقاومتها و غیر ذلك منالسلطات 

الفرع الثاني

صور و أسالیب قطع الطریق العمومي

: الاحتجاج في الطریق العموميأولا

تتعدد أسالیب الاحتجاج المخلة بالنظام العام، من تجمعات غیر مرخصة بالساحات 

والمسیرات و كذا غلق و والاعتصاماتالعمومیة و احتلال لمقرات الإدارات العمومیة ،

قطع الطریق العمومي أمام حركة المرور الذي تزایدت للتعبیر عن سخطه و امتعاضه من 

الموقععلي2013 / 06 / 26 بتاریخمنشورمقالوالشریعة،القانونفيالطریققطعظاهرةغني،مفهوم.ع-1

.12:55، ساعة 22/09/2020،تاریخ الاطلاع في: www.startimes.comالإلكتروني،

14 - 13 السابق،ص صبرایك،المرجعطاهرا-2
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السلطات ، لدي المواطن  و أصبحت وسیلة محبذة ، الأخیرة العمومیة بسبب عدم تلبیة 

مطالبه الاجتماعیة و الاقتصادیة.

علانیة ووضوح تام، بهدف ممارسة و الاحتجاج هو عبارة عن سلوك یظهر ب

قرار علي لاتحادقرار ما في مختلف المجالات أو لاتحادالضغط علي السلطة العمومیة 

1عجل، أو التراجع نهائیا عن اتخاذه .

الشغب و العنف في الطریق العموميثانیا: 

لا تزال المشاكل الاجتماعیة تسبب ردود أفعال بأنماط مختلفة تؤدي إلي العنف و

الشغب في غالب الأحیان ضد الدولة بشكل عام و مباشر، والفرد بشكل خاص ولأعمال 

. بصفة غیر مباشرة و تكون الطریق العام في أغلب الأحیان مسرحا الشغب و العنف.

فلعنف –عنف تعبیري و هو قائم عن رد فعل عفوي، و غیر مدروس قد یكون قلیل 

هج أسلوب الدمار و العدوان.نوعان التنظیم، أو غیر منظم تماما ینت

إلي التأثیرتخطیط یهدفهو "ناتج عن تفكیر و المنظم، ووهناك العنف كأداة أي 

، أو الاستیلاء علي السلطة السیاسیة، و هو ثمرة لحركة اجتماعیة منظمة لإعادة تنظیم

2التمرد المسلح... الخ).-حركات إرهابیة-حروب أهلیة-، ثوراتأعمال (شغبینتج عنها 

في صورة تجمهر أو فالعنف یؤدي إلي الشغب و الذي یعرف أنه احتشاد عدد من 

الناس سواء تظاهر أو إضراب أو اعتصام أو في أي صورة أخري و تحت تأثیر 

الانفعال، حیث یختل أتزان صواب الجمیع ، و یفقدون احترامهم للنظام العام و القانون 

بمعیةالمنعقدالوطني،بالملتقي"الوطنيالدركودورالطریققطعظاهرة" : بعنوانمنشورة،مداخلةبكوش،الرائد- ا1

30 / 29 ،"وسبل معالجتهاالطریققطعظاهرة": الرابعة،بعنوانالجهویةللقیادةالوطنيالدركوقیادةالاغواطجامعة

61 – 60 صص ،2012 ماي

111 - 110 السابق،ص صالدین،المرجعزهرذبیحدمانالمقدم-2
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عتداء علي المال العام و الأفراد، و جرائم فیندفعون إلي ارتكاب أعمال  العنف و الا

1التخریب و التدمیر.

اعات العمومیة في الطریق العموميثالثا: التظاهر و الاجتم

إن الحق في التظاهر و الاجتماع العمومي، و الحق في التعبیر و إبداء الرأي 

لقانون، بما مكفولین قانونا بموجب الدستور، و لكن یجب أن یكون هذا التعبیر في حدود ا

لا یؤثر علي مصالح الآخرین و یلحق الضرر بهم ، حیث أن المظاهرات یمكن أن 

تصبح غیر سلمیة في الطریق العمومي و تصبح أعمال شغب.

فإذا كان التجمهر هو الشرارة أو النذیر بوقوع الاضطرابات، فان التظاهر هو 

بدایتها، و لا شك في أن المظاهرات تعتبر إحدى وسائل الشغب الجماعي، فالمظاهرات 

ي ترخیص من قبل الدولة مع یمكن أن تكون سلمیة فلا و یتم قبلها الحصول عل

هرین بالشروط المتفق علیها، و یمكن أن ،علي الأمن العام تشكل خطر المتظاإلتزام

تتحول هذه المظاهرات إلي تجمع عدواني (تظاهر غیر سلمي)، و تؤدي إلي أعمال 

شغب، و اضطرابات و التخریب و التدمیر ...الخ، كما إن "كل مظاهرة تجري بدون 

2ترخیص تعتبر تجمهرا.

استكمالمقدمةوالسعودي،المصريالنظامینيفعلیهوالعقابالشغب،جریمةالخلیويناصرمحمدااللهعبد-1

العدالة،قسم) الاسلاميالجنائيالتشریعتخصص(الاجتماعیةالعدالةفيرالماجستیدرجةعليالحصوللمتطلباتا

. 44 ،ص2008 الأمنیة،السعودیة،سنةللعلومالعربیةالجنائیة،جامعة نایف
50 ،صهسنفالمرجع2
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صیان و التمرد في الطریق العموميرابعا: الع

وفقا لنص المادة، و -88من -و التمرد هو جنایة ضد أمن الدولة، إن العصیان

هو كذلك فیه اعتداء علي الطریق العمومي، و یكون دائما مسلحا قانون العقوبات 

. الجزائري.

فالعصیان المسلح هو الثورة التي تكون أقرب للتمرد ، والتي  تكون غیر سلمیة، 

من أجل الضغط لتحقیق مطالبهم أیا ، فیها ما وإنما یستخدم  السلاح ویلجئون للعنف 

1یسمى بالثوار أو المتمردین كانت. 

فالعصیان المسلح هو رفض سلطة النظام الحالي باستخدام السلاح مهما كان 

الطرف المستهدف منه.

المطلب الثاني

العموميأركان جریمة قطع الطریق

القانونیة یجب التطرق الى لدراسة الاعتداء على الطریق العام من الناحیة 

الظاهرة بكل ما أورده المشرع من حمایة لإحاطةط و الأفكار مجموعة من النقا

للطریق العمومي في التقنین الجزائري في مختلف المحطات القانونیة و علیه تم 

ثلاثة فروع نتعرف فیها على أركان جریمة قطع الطریق إلىتقسیم هذا المطلب 

الركن الشرعي ( الفرع الأول )الركن المادي ( الفرع إیرادتم العمومي, بحیث أنه 

الثاني ) الركن المعنوي ( الفرع الثالث )

، المرجع السابق.155_ 66من لأمر رقم 88المادة 1
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الفرع الأول

الركن الشرعي

ویقصد بالركن الشرعي الصفة الغیر المشروعة للفعل، هذه الصفة التي خلقها نص

التجریم الواجب التطبیق على الفعل، ونص التجریم هو النص القانوني الوارد في قانون 

المشرع الجزائري علي جریمة قطع الطریق في  . صله. ونالعقوبات أو القوانین المكملة 

القسم الثامن تحت عنوان: الهدم والتخریب والأضرار التي تنتج عن تحویل الاتجاه وسائل 

1النقل.

تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على ما یلي  "لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر 

أمن بغیر قانون " ، ومن ثمة فأصل الأعمال الإباحة ما لم یحد القانون منها بنص خاص  

ویطبق النص مباشرة على الفعل اللاحق لصدوره ولا یمكن تطبیقه بأثر رجعي إلا إذا كان 

2اني.في ذلك. مصلحة للج

يــــالفرع الثان

الركن المادي

یعرف الركن المادي لجریمة قطع الطریق بأن الذي بواسطته تتكشف الجریمة 

وتكتمل جسمها، ولا توجد جریمة بدون ركن مادي إذ بغیر مادیاتها لا تصاب حقوق 

الأفراد أو الجماعة بأي اعتداء، وهذا الركن المادي یقوم بوجود فعل یمثل السلوك 

جرامي الإیجابي أو السلبي وتسبیب نتیجة وهو التغییر الذي یحدثه السلوك الإجرامي الإ

. 14 – 13 ،صصالسابق،المرجعبرایكطاهر-1

الموقععلي2013 / 06 / 26 بتاریخمنشوروالشریعة،مقالالقانونفيالطریققطعظاهرةمفهومغني،.ع-2

.12:55، ساعة 22/09/2020، تاریخ الاطلاع في: www.startimes.com الإلكتروني،
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وعلاقة السببیة التي تربط الفعل بالنتیجة ، وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى 

1حدوث النتیجة. 

و یتمثل الركن المادي بوضع شيء في الطریق العام بقصد إعاقة سیر المركبات أو 

.حوادث المرورالتسبب في 

الفرع الثالث

الركن المعنوي

یتمثل في القصد الجنائي و لا یكفي معها توافر القصد الجنائي العام و إنما یجب 

لم یكن مقترنا إذاتوافر القصد الجنائي الخاص باعتبار إن وضع شيء في الطریق العام 

بنیة عرقلة حركة المرور أو التسبب في حادث مرور لا تتحقق هده الجریمة.و هناك ركن 

یكون الطریق أنرابع یتمثل في مكان الجریمة لكون قیام الجریمة مبني علي شرط و هو 

2العام مستخدما من الجمهور و مخصصا تحدیدا لسیر المركبات.

الجریمة المنصوص علیها في المادة العقوبات یتبین بكل وضوح من خلال أركان

الاعتراضأو للاحتجاجالجزائري أنها لا تنطبق علي فعل قطع الطریق العام كأسلوب 

یقوم علي وضع شيء في  باعتبار أن الركن المادي في الجریمة المنصوص علیها في 

المادة  او التسبب في الحادث بینما الفعل في الطریق العام ،  لإعاقة المركبات الطریق 

كوسیلة للاحتجاج تقتصر فیها النیة علي لفت انتباه السلطات العامة و مبیتهالعام بنیة 

المرجع نفسه.-1

127 - 126 صص سابق،سعادة،مرجعالطیبمحمد-2
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و تنصرف فیه النیة الي إلحاق الضرر بالغیر بفعل إعاقة المرور سماع صوت المحتجین

1و التسبب في الحادث.

المطلب الثالث

انعكاسات التجمهر و قطع الطریق و التظاهر

یعد التجمهر وقطع الطریق و التظاهر من الظواهر الخطیرة  علي المجتمع ،فقد 

لذي هو أساس نجاح كل دولة یتسببون في المساس بالنظام العام و السكینة العامة ا

و استقرارها و ازدهارها، فالاضطرابات الاجتماعیة و الهزات الاقتصادیة و المنازعات 

السیاسیة یمكن أن تنتج عنها عدة نتائج خطیرة یكون انعكاسها رهیب علي المجتمع 

داف ،حیث ینتج عن العنف الناتج عن الظواهر السابقة الذكر أعمال تخریبیة، مثل استه

المصالح العمومیة بالحرق و الإتلاف، و التعدي علي ملك الغیر، و عدم الانصیاع 

للقانون و رجال القانون ،و التعدي علي حریة الآخرین كما یمكن ظهور عصیان مدني 

بالهجوم علي ممثلي السلطة العمومیة و. مقاومتهم و التعدي علیهم و منعهم من القیام 

2بمهامهم

إن هناك عدة انعكاسات أخرى یمكن ذكرها كالتالي:

، المرجع السابق.155_ 66من لأمر رقم 408المادة -1

2009 ،1بیروت،طلبنانالحقوقیة،الحلبيوالتطبیق،منشوراتالتشریعبینالإنسانحقوقالخطیب،محمدسعدي-2

31 - 30 صص ،،
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الفرع الأول

الانعكاسات السیاسیة

إن الانتفاضات و الثورات العربیة التي اجتاحت معظم الساحات العربیة قد أدت إلي 

تغییرات سیاسیة مهمة ،كما أدت إلي أعمال العنف المتعاظمة في سوریا و المملكة 

أدت المظاهرات الشعبیة إلي إصلاحات سیاسیة دستوریة مهمة المغربیة و الأردن، فقد 

لكن الحالة بقیت كما هي في الجزائر و المغرب، التي یعتمد اقتصادها بشكل شبه مطلق 

1علي القطاع النفطي.

و قد أثرت هذه الانتفاضات علي الحركة السیاحیة في كل من مصر، و تونس، 

یاطات العملة الأجنبیة دول دن كبیر في احتمالوریا، و قد أصاب تلكو  الأردن ، و س

ستضطر كل من تونس، و مصر، و الأردن، إلي اللجوء إلي القروض الخارجیة كذلك 

من صندوق النقد الدولي لمنع المزید من التدهور النقدي و المالي، أما العراق فقد یستمر 

في حالة عدم.

بتوتر مذهبي متزاید و بأحداث أمنیة الاستقرار السیاسي و الأمني و التململ الشعبي 

مِجْرُ الذي تصیب المواطنین الأبریاء، و تمیزت المرحلة هذه في لیبیا بضعف الحكومة 

المركزیة الجدیدة و، فثورات الربیع العربي أحدثت تغییرات صعوبة تحقیق الأمن و العودة 

لمنطقة، كما شكلت إلي الحیاة الطبیعیة. جوهریة علي الأنظمة السیاسیة القدیمة في ا

254 السابق،صمعبد،المرجعمصطفيأحمد-1
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ضغوطا علي أنظمة أخري اجتاحتها الثورات و ساهمت إلي حد بعید في تدویر عجلة 

1الإصلاح المجمدة و لو بشكل نسبي، و إن كانت بطیئة و ثقیلة نسبیا.

ع الثانيالفر 

الانعكاسات الاقتصادیة

على السیاحةانعكاساتهاأولا: 

أدت الظواهر السالفة الذكر إلي تراجع كبیر في عدد السیاح كما سبق و ذكرنا، بسبب 

الانفلات الأمني و بالتالي یؤدي إلي تأثر العمالة في قطاع السیاحة نتیجة تدفق رأس 

المال الأجنبي من هذا القطاع و استغناء المنشآت السیاحیة عن العمال المؤقتین بها و 

دائمین.خفض أجور العمال ال

تعتبر مصر و تونس أكبر الخاسرین في هذا الجانب، كما أن الأزمات العربیة 

أدت بالسفارات لتحذیر رعایاها من السفر، ما أدي إلي إلغاء الرحلات و تكبد خسائر 

فادحة ، كما انتشرت البطالة بشكل كبیر، مع العلم أن إیرادات الدولة تتأثر كذلك بتأثر 

هذا ما من شأنه أن یؤثر علي میزان مدفوعات الدولة بالسالب نتیجة القطاع السیاحي و 

2المتحصلات  وهذا ما یسبب عجزا في میزان المدفوعات الوطني.انخفاض

الموقععليمنشور،مقال"العربيالوطنفيالسیاسيالإصلاحعليالشعبیةالثوراتإنعكاسات" الشیوخ،محمد-1

.15:30، الساعة 25/08/2020الاطلاع في تاریخ " middle-east online.com ": يالالكترون

،بالمؤتمر"المصريالاقتصادعليللتظاهرالسلبیةالآثار" بعنوان،منشورةالغفار،مداخلةعبدعليأحمدأیمن-2

العددالرابعة،بنها،السنةالحقوق،جامعةكلیةعن،الصادرة"قانونیةرؤیةاهرظالتحق" الثامن،بعنوانالسنويالعلمي

.ومایلیها306 افریل،ص27.29 / 2014 عشر،سنةالحادي
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انعكاساتها علي الاستثمارثانیا: 

مما لا شك فیه أن المستثمر یبحث عن الاستقرار داخل البلد الذي یرید الاستثمار فیه، 

لذلك یجب علي الدول أن تشجع الاستثمار ، و ذلك بتوفیر مناخ اقتصادي في البلاد 

إقامة مشاریع محلیة تقلل من نسبة البطالة و تشجیع الاستثمارات الأجنبیة من خلال 

ة البلاد عن طریق وسائل الإعلام المسموعة و المقروءة توفیر الأمن و تحسین صور 

،حیث أن وسائل  الإعلام لها تأثیر مباشر و غیر مباشر علي الاستثمار، كما یجب 

علي الخبراء و رجال الاقتصاد و الحكومة تقدیم تیسرات للنهوض بالقطاع الاقتصادي و 

حتى لا تعطل الإنتاج والتظاهر)التقلیل من هذه الظواهر(التجمهر و قطع الطریق 

التالي یتم حقن الاقتصاد بآلیات إنتاج متنوعة كما یمكن تقسیم انعكاسات الاقتصادیة بو 

:لهذه الظواهر إلي قسمین

انعكاسات علي المستوي الكلي: إن هذه الظواهر لها عدة انعكاسات سلبیة ووخیمة 

ا یسمي بالنظرة الكلیة علي أكثر من صعید، و یتعلق هذا بالاقتصاد في مجمله، و هو م

و التي تعالج مشاكل الاقتصاد الكلیة و المقدرات التجمیعیة، و ترتبط بالتوازنات الكبرى، 

ففي هذه الحالة نجد إن الظاهرة تؤثر سلبا لأنها تمس بالاستقرار و ما یتعلق به من توقف 

ب الاقتصادي في مداخلي الدولة  و توقف النشاط و عرقلة المصالح ، التي لا تمس الجان

فقط بل تتقاطع مع انعكاسات اجتماعیة، كما أنها تؤثر علي أداء كثیر من القطاعات 

الاقتصادیة الحیویة و التي قد تتطور إلي أزمة حقیقیة نتیجة انقطاع المنتجات والخدمات 

1.الضروریة

السعودیة،سنةالعربیة،جدة،المملكةالأول،العدد21 ،مجلدالإسلاميالعزیز،الاقتصادعبدالملكجامعةمجلة-1

71،ص 2008
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إن لهذه الظواهر تأثیر علي العملیة الاستثماریة؛ و الاستثمار و وظیفة أساسیة 

ومحرك هام لكل نمو و رفع للقدرة الاجتماعیة للمجتمع، و بالتالي تحقیق إشباع أكبر، 

وهو مفتاح إحداث تنمیة حقیقیة تنتقل بالمجتمع نحو الرفاهیة و الاستقرار، لكن هذا 

الاستثمار یحتاج إلي مناخ یجب توفره حتى یستطیع أن یلعب الدور المنوط به، و بانعدام 

.تي الكلام عن العملیة الاستثماریةشروط المناخ لا یتأ

نجد من أهم مكونات المناخ الاستثماري الاستقرار و الأمن لقول أحد الحكماء: و رأس –

أهنئ عیش و العدل أقوي جیش" –المال جبان كما یقال، و لهذا فإن تحقیق الأمن في 

ر الأموال المجتمع بما یصون للناس أموالهم و أعراضهم من الأشیاء الأساسیة لتكثی

.ونمائها في المجتمع الذي یرید تحقیق رخاء اقتصادي

إذن فهذه الظواهر تعتبر عاملا أساسیا في انعدام المناخ المناسب للعملیة 

وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني من ثمراته  و تفویت الفرصة واختلالا تهالاستثماریة 

1علیه في رأب القضاء علي الفقر و أسبابه.

أیضا في هذا المجال الإشارة إلي تأثیرها فیما یسمي بالاستثمار الأجنبي و یمكن

الذي تسعي الدول النامیة إلي الاستفادة مما یتیحه من مصادر التمویل، إضافة إلي 

المعرفة و التكنولوجیا التي یتیحها في البلد المضیف، خاصة في المجالات التي تحتاج 

2خبرة و تأهیل غیر  موجودة محلیا

.72، ص ، المرجع السابقالعزیزعبدالملكجامعةمجلة-1

.72-71، ص ص السابقالمرجع الاسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزیز،الاقتصاد-2
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یعتمد التحلیل الجزئي خلاف سابقه علي التركیز على الانعكاسات علي المستوي –

الجزئي الوحدات الاقتصادیة و الأفراد كأعوان اقتصادیة فاعلة و الكلام هنا عن العاملات 

.و المؤسسات

فالمؤسسة هي اللبنة الأساسیة و الخلیة القاعدیة في بناء الاقتصاد الوطني، و هي 

ه هذا الخطر الذي ینعكس سلبا علي مقدرتها و أدائها.الأخرى تواج

إن الكلام عن المؤسسة كنظام دینامیكي في تحول دائم و مفتوح یتعامل مع بیئته، 

فهو یؤثر فیها و یتأثر بها، و في هذا المقام یجب أن نلجأ إلي التحلیل الاستراتیجي و 

إلي نوعین:الذي مفاده أن المؤسسة تعیش في كنف البیئة التي تنقسم

البیئة الداخلیة)أ

هي مجموع ما هو موجود داخل المؤسسة من عاملین و قادة و كذلك مختلف 

النظم الفرعیة التي تتكون منها كنظام الحوافز و نظام التسویق و الإنتاج و غیرها 

و أخیرا قواعد التسییر و اللوائح و القوانین.

الخارجیة البیئة )ب

تتكون من الزبائن و الموردین و الإدارة و كل من تتعامل معه المؤسسة و  لنقاط 

هنا نجد تحلیل swot القوة و الضعف الموجودة في داخل المؤسسة، حیث یجب العمل

علي تعزیز كل ما هو قوة العمل علي معالجة كل ضعف و التهدید و الفرصة الموجودة 

تنام كل فرصة و في الوقت نفسه محاولة خارج المؤسسات حیث یجب العمل علي اغ

التعامل بجدیة مع التهدیدات و المؤسسة الذكیة هي التي تنجح في تفادي كل ما هو 

تهدید و التقلیل من تأثیره علیها و ظواهر التجمهر وقطع الطریق والتظاهر الغیر سلمي 

جودة فیها فهي تؤثر تعتبر تهدیدا بالنسبة للمؤسسة ،لأنها تؤثر علي أداءها والوظائف المو 
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علي وضیفة اللوجستیك في المؤسسة وهي الو ضیفة المتعلقة بسلسلة الإمداد و التموین و 

وأهدافها.إنتاجهاالشراء و هي ضروریة لسیر عملیاتها و تحقیق  

بقي أن نربط الموضوع بمفهوم الاحتیاج لدي الأفراد، و ذلك من خلال ربط الظاهرة 

اجات البشریة للاحتیاجات البشریة المعروفة، حیث یصنف الاحتیبنظریة "ماسلو و هرمه" 

–الحاجات الفیزیولوجیة –الحاجة إلي الانتماء -الأمن و الاستقرارىخمسة الحاجة إلالى

الاجتماعي–الحاجة للتقدیر –أصناف:  الحاجة لتحقیق الذات ؛

،و هو یعتبرها فهو یعتبر الحاجة للأمن و الاستقرار الثانیة في سلمه و هي أساسیة

متكررة و متزایدة و الحاجة شعور نفسي بالنقص و الفقد، و یولد لدي الفرد توترا و ألما لا 

1یزول إلا إذا شبع. 

الفرع الثالث 

الانعكاسات علي النظام العام و السكینة العامة

إن هذه الظواهر لها تأثیر علي النظام العام لأن صیانة هذا الأخیر یدور حول 

تحقیق ، و تتسبب هذه الظواهر بالمساس بأمن المواطنین وممتلكاتهم، بحیث تعرض أمن 

الامن العام سلامة المواطنین، و كذا ممتلكاتهم للخطر، فكم من مرة تم سرقة و تجرید 3و 

یق العمومي التي تجري فیه المظاهرات أو المتجمهرات المواطنین المستعملین للطر 

لممتلكاتهم ، بل وصل الحد إلي  أخري یستغل بعض و كذا في حالات ، الاعتداء علیهم 

علي للاستیلاءبمجرد طلبهم السماح لهم بالمرور المنحرفین غیاب مصالح الأمن 

ممتلكات المواطنین تحت طائلة التهدید.

.7173ص ص ، السابقالعزیز،المرجععبدالملكجامعةمجلة-1
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ورا من صور المساس بالسكینة العامة،  فهو دائما إن هذه الظواهر تمثل ص

مصحوب بالتجمهر و الصخب و هذا ما یمس براحة و طمأنینة المواطنین، فهذه الظواهر 

عموما تؤدي إلي المساس بالسكینة العامة، كما تؤدي إلي المساس بهیبة الدولة و النظام 

نللأمنف و خلق جو من استعمال الع، بحیث تمثل مساسا و  لهیئة الدولة من خلال

و الفوضى، یوحي بانعدام ضربا الأمن و غیاب السلطات العمومیة التي تسهر و تضمن 

1الأمن و الاستقرار في المجتمع.

الفرع الرابع

الانعكاسات الاجتماعیة و الثقافیة

إن لظاهرة التجمهر و قطع الطریق و التظاهر، انعكاسات علي البنیة الاجتماعیة ، 

تدهور للعلاقات الاجتماعیة و انتشار للتطرف و التعصب و العنف ، و أدت إلي من 

تأثیر سلبي علي القیم و الأعراف، و ساهمت في نشوء الكسب الغیر مشروع باستخدام 

العنف، مما یعزز عوامل التنمیة العكسیة.

شهد المجتمع تردي المستوي المعیشي الذي یعتبر الفرد أكبر متضرر من جراءه 

ما أن المستوي التعلیمي قد شهد تدهورا واضحا ، انتشار الجرائم و البلطجة و ذلك ك

لانعدام الأمن شأنه شأن القطاع الصحي ،مما یؤدي إلي مشاكل اجتماعي.

أما الجانب الثقافي فرغم الأوضاع الأمنیة و العنف إلا أن هذا الجانب سیري النور 

عاجلا أم آجلا، و ذلك بعد تغیر أنظمة الحكم في الدول العربیة ، حیث أن هذا الواقع 

سیشهد،  كالسینما و المسرح ، لأن هناك أشیاء تحتاج إلي وقت للتغییر، مع مرور الوقت 
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، و الآداب ، وسیكون هناك احترام للحقوق و الحریات علي عكس و رقیا تطورا و الشعر

1الفترات السابقة، و هذا سیكون مع مرور الوقت أي بصفة تدریجیة.

الموقععليمنشورمقال.العربي،الوطنفيالسیاسيالإصلاحعليالشعبیةالثوراتمحمدالشیوخ،إنعكاسات-1

.10:08، الساعة 08/09/2020، تاریخ الاطلاع في " middle-east online.com "يالالكترون
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الخوف، ولا یكون الإنسان أمنا حتى یستقر الأمن الأمن طمأنینة النفس،وزوالاإن

:"فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من لقول االله تعالىفي قلبه، وهو نقیض الخوف 

."جوع وأمنهم من خوف

تعد حریة الرأي والتعبیر تعبیرا عن الذات الإنسانیة، وما الحقوق الأخرى إلا وسیلة 

جب إلا تمارس هذه الحریة للمساس بشرف واعتبار لضمان التعبیر المادي عنها ،لكن ی

الأشخاص من جهة ، والإخلال بالأمن العام والسكینة العامة من جهة أخرى ،فالتجمهر 

یعتبر جریمة تعبیریة نضرا للأفعال الغیر مشروعة التي تصاحبه ، من تعدى علي 

الأشخاص والأموال والممتلكات العامة والخاصة.

حت غطاء الشغب الذي یعتبر نتیجة عن جریمة التجمهر ، تنطوي هذه الأفعال ت

حیث تعتبر ظاهرة الشغب إحدى المشكلات المحلیة والإقلیمیة ، الدولیة التي تعاني منها 

الدول في شتى البقاع ، ولما كانت هذه الظاهرة آخذة في التزاید والتسارع بشكل ملفت 

عدید من الإجراءات للحد من هذه اتخاذ الإليللانتباه دعت معظم الدول في العالم 

الظاهرة باستخدام عدة أسالیب تتلاءم وتتناسب مع الدول التي یحدث فیها الشغب.

إن التجمهر في أغلب الأحیان یكون مصحوبا بأعمال شغب، فتتوجه إرادة الأفراد 

ذه إلي القیام بأعمال العنف والاعتداء وجرائم التدمیر والتخریب حیث یعتبر التجمهر في ه

الحالة صورة من صور الخروج عن النظام العام، وبتالي كان لزاما علي السلطات 

العمومیة الحد من ممارسة الحریات ، بحیث لا تكون هذه الحریات مطلقة وذالك عن 

طریق ضبط هذه الحریات عن طریق سلطة الضبط الإداري وكذالك عن طریق السلطات 

1لعامة .الأمنیة للحفاظ على الأمن و السكینة ا

141 - 140 السابق،ص صفاطمة،المرجععثماني/ نبیلبورماني- 1



جزائیة لجرائم التجمهر وقطع الطریق العموميالالمقاربة الجزائیة وغیر الفصل الثاني: 

39

استوجبت هذه الجرائم وضع نظام عقابي لها، لرسم الحدود الفاصلة بین الأفعال 

المسموح بها ، والأفعال الغیر مسموح بیه ،بحیث تقوم المسؤولیة الجزائیة إذا كانت الفعال 

محظورة، أو تجاوزت الحریة الإطار القانوني المسموح بیها، كما یمكن أن نغفل المسؤولیة 

ة المترتبة عن جرائم التجمهر وقطع الطریق.المدنی

حددت التشریعات حالات تدخل قوات الأمن ودورها أثناء التجمهر ،والحلول الوقائیة 

من هذه الظاهرة تحت شعار "الوقایة خیر من العلاج ".

وبعد تطرقنا في هذا الفصل إلي التجمهر وقطع الطریق كظاهرة اجتاحت الدول 

العربیة، وتعریفنا إلي التظاهر كحریة مكفولة قانونا ودستورا، وجب علینا دراستها كجریمة 

وتبیان شروطها وأركانها، ومد تعریف واسع لها، وسوف نتطرق في الفصل الثاني إلي 

.مفهوم الطریق العمومي 
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المبحث الأول

ائم التجمهر وقطع الطریق العموميجر 

إن جریمة التجمهر وجریمة قطع الطریق في حقیقة الأمر ما هما إلا وجهان لعملة 

واحدة، بحیث إن كلاهما ینطوي تحت لواء الجرائم الواقعة ضد الأشخاص والجرائم الواقعة 

جرائم التجمهر وقطع الطریق والجرائم ضد الأموال، وبالتالي وجب في هذا المبحث دراسة 

المشتركة بینهما.

المطلب الأول

جرائم التجمهر

إن جریمة التجمهر منصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري في الفصل الثاني 

" من قانون العقوبات، والمتمثلة في 101-100-99-98من الباب الثالث في المواد"

التحریض علیه، وجریمة حمل السلاح أثناء وجریمةالتجمهر جریمة المساهمة علي 

1التجمهر،والجرائم الأخرى المرتكبة إثناءه.

الأولالفرع 

جریمة المساهمة في التجمهر

یقصد بالمساهمة الجنائیة تعدد الفاعلین في الجریمة الواحدة،أي في نفس الجریمة و 

بهذا الجریمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من طرف عدة 

أشخاص لكل منهم دور قام بیه، وهذا الدور یتفاوت من فاعل لأخر، وهذا ما یثیر مشاكل 

التفاوت،فقد یكون دور المساهم الرئیسي في الجریمة فتكون قانونیة في تحدید أثر هذا

مساهمة أصلیة فیسمى الفاعل، وقد یكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة 

بالتبعیة،ویسمى هذا الفاعل بالشریك،وقد یكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة، دون 

.155-66الأمر رقم من" 101 - 100 - 99 - 98 " الموادأنظر-1
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لقانون الجزائري یعتبر المحرض أن یساهم في ارتكابها فیكون المساهم هنا محرض، وا

فاعلا أو مساهما أصلي.

ولاعتبار الجریمة مرتكبة من عدة أشخاص،لابد أن یكون هناك رابط معنوي یجمع 

بینهم في جریمة واحدة،وإلا تعددت الجرائم بتعددهم وألحقت بكل واحد منهم جریمة 

هم المسبق بین عدة متمیزة،ولیست لزاما في هذا الرابط المعنوي أن یتخذ صورة التفا

أشخاص علي ارتكاب الجریمة،وقد یكون تعدد الجناة ضروري إذا لا یتصور وجود جریمة 

قانونا إلا إذا تعدد الفاعلون فتكون المساهمة في هذه الحالة ضروریة مثل جریمة 

الرشوة،إذا لا بد من وجود الراشي والمرتشي وكذلك تعدد الفاعلون عرضیا أي أنه من 

1ع جریمة دون حاجة إلي تعدد الجناة.الممكن وقو 

إن المساهمة الجنائیة تقوم بتعدد المساهمین والوحدة المادیة والمعنویة للجریمة

،و تتخذ المساهمة الجنائیة في هذا الإطار شكلان:"المساهمة الأصلیة"وهو إن الفاعل 

لمساهمة تبدأ بوجه عام هو من یرتكب الجریمة فتتحقق العناصر المادیة والمعنویة،وا

) من قانون العقوبات الركن 41بتعدد الجناة في ارتكاب جریمة واحدة،وقد حددت المادة (

المادي للجریمة بقولها"یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة". 

ومعنى هذا أن الركن المادي للجریمة یتمثل في المساهمة المباشرة في تنفیذ الجریمة بعد 

یعد مساهما مباشرا في تنفیذها «كاب الأعمال التنفیذیة التي یتكون منها الركن المادي، ارت

ویحاسب كما لو ارتكبها بمفرده.

الشكل الثاني وهو:"المساهمة التبعیة"،والمتمثلة في الشریك،وهو شخص ساهم بدوره 

ره علي مساهمة غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة،أي أنه یساهم في تنفیذها،فاقتصر دو 

3 ،ص1998 الأولي،سنةالهدي،مصر،طبعةالعقوبات،دارقانونالصیفي،شرحمصطفيالفتاحعبد-1
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المشاركة بتقدیم المساعدة والعون للفاعل أو الفاعلین في تنفیذ عملهم الإجرامي المتمثل 

1في تحقیق نتیجة إجرامیة.

) :"یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا 43تنص المادة(

د أمن للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللص وصیة أو العنف ض

،ومنه 2الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي"

فإن دور الشریك یقتصر علي القیام بنشاط لمساعدة الفاعل علي ارتكاب الجریمة وهذا 

العمل الذي یقوم بیه هو عمل غیر جرم لذاته وإنما اكتسب صفته الإجرامیة لصلته 

ذي ارتكبه الفاعل لما كانت الأعمال التحضیریة تسبق الأعمال بالفاعل الإجرامي ال

المادیة لتحقیق الجریمة فأن عمل الشریك عادة ما یسبق عمل الفاعل أو یزامنه في بعض 

3الحالات.

حدد المشرع الجزائري صور المساهمة الجنائیة، حیث اعتبر كل من ینشئ،أو 

،أو جماعة،أو منظمة، كان من أهدافها یؤسس، أو ینظم،أو یسیر، أیة جمعیة ، أو تنظیم

الإخلال بالأمن العام والغرض من أفكارها زرع الفتنة،والأفكار السلبیة في الوسط 

الاجتماعي،وكل من ساهم في القیام بأفعال ضد أمن الدولة أو ساهم في تشجیعها 

وتمویلها بأي وسیلة كانت.

ا زعزعة استقرار الدولة كما نص علي عقاب كل من یشارك في الجریمة،الهدف منه

وكل من یقوم بطبع، أو نشر وثائق، ومطبوعات،أو تسجیلات،كان الغرض منها 

الجامعیة،الجزائر،المطبوعاتالعام،دیوانالقسمالجزائريالعقوباتقانونشرحفيدروسسلیمان،االلهعبد-1

166 - 165 ،ص2002 طبعة

، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 43المادة -2

177 السابق،صسلیمان،المرجعااللهعبد-3



جزائیة لجرائم التجمهر وقطع الطریق العموميالالمقاربة الجزائیة وغیر الفصل الثاني: 

43

التحریض علي التجمهر أو قطع الطریق،أو تظاهر غیر سلمي، أو الإشادة بالجرائم 

1الواقعة علي كیان الدولة وسیادتها.

ق إلي جریمة بعد تطرقنا إلي جریمة المساهمة بالمفهوم الواسع، وجب إن نتطر 

غیر قوبات الجزائري بجریمة التجمهر المساهمة في التجمهر، أو ما یسمى في قانون الع

2مسلح. 

لركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في وجوب اشتراك الجاني أو الجناة في فا

التجمع سواء كان التجمهر مسلحا أو غیر مسلحا، ویتمثل شرط التجمهر في اتفاق 

مجموعة من الأشخاص شخصین فأكثر ولو بصفة عرضیة علي الاجتماع والالتحاق 

الغایة التي اجتمعوا لتحقیقها بمكان التجمهر من اجل المساهمة في التجمهر، ولا یهم 

محمدجامعةقانون جنائي،تخصصالحقوق،فيالماسترشهادةلنیلتخرج،مذكرةالجزائريالتشریعفيالإرهابیةالجریمةعقبة،شنیني_1

3 ،ص2014 - 2013 ،سنة،بسكرةخیضر

تنظیمأوجمعیةأیةیسیرأوینظمأوویؤسسینشأ منكلالمؤبدبالسجنیعاقب" : الجزائريالعقوباتقانونمن" 3 مكرر87 - " المادة2

.الأمرهذامن"مكرر87 " المادةأحكامطائلةاتحتأنشطتهتقعأوغرضهایكونومنظمة جماعةأو

التنظیماتأوالجمعیاتفيشكلهایكنمهماومشاركة طكالانخرا)20سنة(عشرینإلي(10 ) سنواتعشرمنالمؤقتبالسجنیعاقبكما

أنشطتهاأوغرضهامعرفةمعالسابقةالفقرةفيالمذكورةأوالمنظماتالجماعاتأو

100.000 منمالیةوبغرامةسنواتعشرإليخمسمنالمؤقتبالسجنیعاقب" : الجزائريالعقوباتقانونمن" 5 مكرر87  " المادة=

. القسمهدافيالمذكورةبالأفعالتشیدالتيالتسجیلاتأوالمطبوعاتأوالوثائقنشرأوطبععمدایعیدمنكلدج،500.000 إليدج

العمومي:"مكانفيأوالعامالطریقفيالآتیةالأفعالارتكابیحضر" : الجزائريالعقوباتقانونمن" 97 المادة" 3

المسلحالتجمهر-

ا  ظاهر سلاحایحملیكونونهالذینالأفراداحدكانإذامسلحاالتجمهرویعتبرالعمومي؛بالهدوءالإخلالشانهمنالذيمسلحالغیرالتجمهر

كالأسلحةلاستعمالهاواستحضرتاستعملتمخبأةأوظاهرةأشیاءأیةآومخبأةأسلحةیحملمنهمعددكانإذاوأ

وقعتإذاالقوة،استعمالقضائيأمرأواوحكم،القانون،تنفیذعليللعملأوالتجمهر،لتفریقیطلبونالذینالعمومیةالقوةلممثليویجوز

الوسیلةهذهبغیرإلیهمكلتالتي أوالمراكزأویحتلونها،التيالأرضعنالدفاعهمیمكنلمإذااومادي،اعتداءأوعنفأعمالعلیهم

محافظأونوابهاحدأوالبلديالشعبيالمجلسرئیسأوالدائرةرئیسأوالواليیقومأنبعدبالقوة،التجمهرتفریقیكونالأخرالحالاتوفي

إنذارشانهامنضوئیةأوصوتیةبإشاراتوجودهإعلان:یأتيبماوظیفتهشاراتیحملممنالقضائيالضبطمنأخرتبأیضاآوالشرطة

منضوئیةأوصوتیةإشاراتوباستعمال،أالتجمهرفيیشتركونالذینالأشخاصعليالتنبیه. افعالاإنذارالتجمهریكونونالذینالأفراد

.نتیجةإليالأولالتنبیهیؤديلمإذاالطریقةبنفسثانيتنبیهتوجیه. فعالاإنذاراللتجمهرالمكونینالأفرادإنذارشانها
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في مكان أو أمكنة عامة، وتقوم الجریمة في اویكون التجمهر في الطریق العمومي أو 

حالة عدم تفرق المتجمهرین رغم تنبیههم رسمیا وفعلیا من قبل السلطات المخولة لها 

ه لابد ذلك،فالتجمهر المسلح هو أهم صور التجمهر المألوفة بالإضافة لشرط الاشتراك،فإن

أن یخل هذا الاجتماع المضر بالهدوء العمومي،وجعل السلم العام في خطر.

إن جریمة المساهمة في التجمهر تتجلي في اتفاق جنائي، وهو تلاقي إرادات 

المتجمهرین علي ارتكاب جریمة أو جرائم معینة،وهذا التلاقي هو المراد بالاشتراك في 

طرفا في هذا الاتفاق"، أما الصورة الثانیة لهذا اتفاق جنائي، ومعناه "صیرورة الفاعل 

الاتفاق الجنائي فتتمثل في " التشجیع والمعاونة سواء مادیا أو علي ارتكاب جریمة 

التجمهر دون أن تتوفر فیه عناصر الاشتراك".

إن الاتفاق الجنائي ینتج عنه جرائم یكون الغرض منها سواء المطالبة بتغییر 

ولة أو الاحتجاج علي بعض المشاكل الاجتماعیة،التي تكون الدولة الحكومة، أو نظام الد

سببا فیها مما ینتج عن هذه الاحتجاجات جرائم التخریب والقتل والسرقة والواقعة علي 

الأشخاص والدولة بصفة عامة، وبالتالي فان جریمة التجمهر تعتبر من الجرائم التعبیریة 

1ا فاضحا عن النظام العام.الماسة بالأمن العام،والتي تعتبر خروج

یشترط لقیام التجمهر التوافق علي التعدي والإیذاء ویقصد بالتوافق: " توارد خواطر 

كل منهم علي ارتكاب الجریمة أي اتجاه كل منهم اتجاها ذاتیا تلقائیا إلى تحقیق ذات 

الهدف دون أن تتلقي الإرادات علي ذلك ، وقد ذهب المشرع في تبیانه للمسؤولیة 

الجزائیة،أن یعاقب من كان لدیهم التوافق علي التعدي والإیذاء، علي الفكرة الإجرامیة 

المتحدة التي اجتذبت كل من المجتمعین ، دون أن یكون بینهم اتفاق أو سبق إصرار 

علي ذلك، بالتالي لا یسأل من لم تتجه إرادته إلى ارتكاب الجریمة من الموجودین كمن 

، ص ص1999 ،1المعارف،الإسكندریة،ط،منشأة"الخاصالقسمجرائم" العقوباتقانونبهنام،مسیسر -1
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بغرض الاستطلاع والتفرج فقط، والقول هنا بتوافر التوافق مسألة جاء إلي مكان التجمهر 

1موضوعیة ترجع لتقدیر قاضي الموضوع.

یقتضي أن یكون التجمهر علنا ولكن مطلق العلانیة لا یكفي ما لم تكن الظروف 

التي وقع فیها تفض عما ینطوي علیه التجمهر من خطورة علي النظام العام .

فض أمر التفریق، حیث یتعین لقیام هذه الجریمة أیضا الركن المفترض هو ر 

امتناع المتجمهرین عن التفرق، ولا یحول دون وقوع الجریمة طاعة بعض المتجمهرین 

وانسحابهم من ساحات التجمهر، ویعتبر الإنذار بالتفرق شرطا مفترضا لوقوع هذه 

هذا الأمر وصوله الجریمة، ولذالك وجب صدوره من جهة مختصة وفقا للقانون، ویفترض

إلي مسمع المتجمهرین فإذا ثبت أن بعضهم لم یصل علي سمع هذا الأمر، بسبب صدوره 

2من مسافة بعیدة عنهم فانه لا یكون مسئولا عن التجمهر.

أما الركن المعنوي فهو النیة والقصد الجنائي، فیجب علي المتجمهر أن یكون عالما 

و مدركا لما یقوم بیه من أفعال ، وإدراكه بأنها أفعال إجرامیة ومعاقب علیها قانونا ،أي 

توافر العلم والإرادة لدي الفرد عند القیام بجریمة التجمهر. 

ثانيالفرع ال

التجمهرجریمة التحریض علي 

إن دعوة من بعض المواطنین إلى تظاهرة سلمیة تستهدف التعبیر عن رفضهم أو 

احتجاجهم علي أوضاع أو ظروف أو ظاهرة ألمت بالبلاد كنوع من المشاركة الشعبیة في 

قضایا الوطن كي یصل صوتهم إلى ولي الأمر كي یتدارك أوجه القصور في مرافق 

صابها الصحیحة أن كان هناك ما یستدعي التدخل الدولة أو یتدخل لوضع الأمور في ن

469 ، ص1990 ،3،دارالنهضةالعربیة،القاهرة،ط"الخاصالقسم" العقوباتقانونالستار،شرحعبدوزیةف-1

2- Trib Grenoble 17 janvier 1907 répertoire de droit criminel tom 1 1953 p 18
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وتعدیل المسار. ویثور التساؤل عندئذ عن مدي تأثیم تلك الدعوة في حد ذاتها وبالتالي 

عقاب من یشرها أو یحبذها.

ولكي نصل إلى رأي في تلك المسألة یتعین استعراض بعض نصوص الدستور 

علي أن 2016ي سنة دستور لالتعدیل امن 73وقانون التظاهر.فلقد نصت المادة 

للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجمیع أشكال 

الاحتجاجات السلمیة، غیر حاملین سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ینظمه 

القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمیاً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا یجوز 

على أن الحقوق 92من حضوره أو مراقبته أو التصنت علیه.ونصت المادة لرجال الأ

والحریات اللصیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصًا. ومقتضي ذلك أن 

المشرع الدستوري ارتقي بحق التظاهر السلمي وجعله في مصاف الحقوق الدستوریة ولم 

ممارسة هذا الحق الإخطار السابق أي یجز مصادرته أو الانتقاص منه ولكنه اشترط ل

الإبلاغ بالتظاهرة قبل القیام بها، كي تكون منظمة ومرتبة فلا یحدث هرج ومرج من تجمع 

الناس وتدافعهم وتعطیل السیر والمواصلات وحتى لا یندس المجرمین والمخربین في 

المتظاهرین التظاهرة لتحقیق مآرب إجرامیة قد تكون بعیده كل البعد عن أهداف ومطالب

المشروعة.وهكذا اعتبر المشرع الدستوري حق التظاهر السلمي في حد ذاته من الحقوق 

في الاتفاقیات أساسهالدستوریة التي تثبت لكل مواطن دون قید أو شرط وهو حق یجد 

والمواثیق الدولیة.غیر أن ترجمة ممارسة هذا الحق فعلیا لا تتم إلا من خلال نزول الناس 

رع والمیادین لإعلان مطالبهم والتعبیر عما یزعجهم ویعكر صفو حیاتهم مشروط إلى الشوا

1طبقا للدستور بالأخطار علي النحو الذي ینظمه القانون.

قام المشرع الجزائري بتحدید فئة من الأفعال الضارة والخطرة علي سلامة أفراد لقد

نص قانوني یجرم هذه الأفعال، ویحدد عقوبة المجتمع فهو یتدخل وینهى عنها بموجب

2016مارس 07الصادرة في 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم -1
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لمن یأتي علي ارتكابها، وعلیه فنص القانوني هو مصدر التجریم وهو یمثل الركن 

ریمة التحضیر هي:الشرعي للجریمة. و بالتالي نص علي ج

"یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض علي 

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل 

"1أو التدلیس الإجرامي.

،نجد ) ق.ع 46-41بالرجوع إلي معني النصوص التي تحكمه لا سیما المادتین (

أن المحرض فاعل إلي جانب الفاعل الذي یساهم مباشرة في تنفیذ الجریمة، وفعله هو 

)ق.ع41الحث علي ارتكاب جریمة بواسطة احد الوسائل المذكورة في المادة (

ویكون هذا الفعل سابقا علي وقوع الجریمة،غیر أنه لا یشترط أن تقع الجریمة فعلا، 

بتوافر أحد الوسائل المحددة قانونا،أن یكون مباشرا وغنما یكفي توافر شروط التحریض 

وشخصیا،وكذا توافر قصد التحریض لارتكاب الجریمة،وبذالك تكون قد تحققت جریمة 

2التحریض المعاقب علیها.

أما فیما یخص التحریض على جریمة التجمهر فقد نص علیه قانون العقوبات 

ي فعل التجمهر علي النحو الذي سبق الجزائري،إن الركن الخاص لهذه الجریمة یتمثل ف

عرضه،حیث إن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني بالتحریض المباشر 

سواء حدث اثر، أم لم یحدث ویقوم بالتحریض المباشر للأشخاص على التجمهر بصرف 

من قانون العقوبات الجزائري.41المادة -1

بخطبسواءً مسلحالغیرالتجمهرعليمباشرتحریضكل" : الجزائريالعقوباتقانونمن" 100 " تنص المادة2

أثرحدوثعنهنتجإذاسنةإليشهرینمنبالحبسعلیهایعاقبتوزع،أوتعلقمطبوعاتأوبكتاباتأوعلناتلقي

العقوبتینیهاتینبأحداودینار5.000 إلي2.000 منوبغرامةأشهر،ستةإليواحدشهرمنالحبسالعقوبةوتكون

العكسیة؛الحالةفي

عنهنتجإذاسنواتخمسإليسنةمنبالحبسعلیهیعاقبالمسلحالتجمهرعليالوسائلبنفسمباشركالتحریض

هاتینوبأحددینارا10.000 إلي2.000 - منوبغرامةسنةإليأشهرثلاثةمنالحبسالعقوبةوتكونوتأثرحد

العكسیةالحالةفيالعقوبتین
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النظر عن وسیلة التحریض،أو الدعایة ولا یختلف التحریض عن القواعد العامة،خاصة

وان المحرض في تشریع الجزائري یعد فاعلا أصلیا لا شریكا،ولكن تبقى هذه التفرقة بین 

الفاعل الأصلي والشریك المجرد تفرقة نظریة باعتقادنا،ولا أهمیة لها في التشریع الجزائري 

من الناحیة القضائیة على أساس أن العقوبة المقررة،لشریك هي نفسها العقوبة المقررة 

لي، مع أننا نرى بان الشریك من المفترض أن یستحق عقوبة اقل مقارنة للفاعل الأص

بالخطورة الإجرامیة للفاعل الأصلي.

إن التحریض علي التجمهر یأخذ شكل جریمة مستقلة بحد ذاتها، والمقصود 

بالتحریض المباشر"حث الناس علي التجمهر بواسطة الخطابة أو الكتابة أو توزیع 

أو مطویات، أو تعلیقها، أو بواسطة أجهزة الهاتف، أو القنوات نشراتالصحف ، أو 

السمعیة البصریة"، كما یفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجریمة، أنها لم تحدد مكانا 

معینا فقد تقع في مكان عمومي أو في مكان خاص، كما لم تشترط زمانا معینا فقد تحدث 

في النهار أو في اللیل. 

الركن المعنوي فیتمثل فالقصد الجنائي العام من علم وإرادة، ویتمثل في علم أما

المحرض وإرادته في حث الناس علي التجمهر، سواء بتحقق الأثر بقیام التجمهر أو بعدم 

1تحققه.

) من ق.ع، فنجد أن المشرع 100وبالرجوع إلي الفقرتین الأولي والثانیة من المادة (

تحریض علي التجمهر المسلح، والتحریض علي التجمهر الغیر الجزائري یفرق بین ال

2مسلح، وكذالك بین التحریض المنتج لأثره، والتحریض الغیر منتج لأثره.

556 - 555 ، ص صالسابق،عمار،المرجعمقني- 2

التجمهرعليالوسائلبنفسمباشرتحریضمن قانون العقوبات الجزائري على أنه : كل100تنص المادة -2

وثأثرحدعنهنتجإذاسنواتخمسإليسنةمنبالحبس" :علیهیعاقبالمسلح

العقوبتینهاتینببأحدأودینار10.000 إلي2.000 - منوبغرامةسنةإليأشهرثلاثةمنالحبسالعقوبةوتكون

. العكسیةفي الحالة
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الفرع الثالث

جریمة التجمهر المسلح

)من قانون العقوبات ، التي 99نص المشرع الجزائري علي هذه الجریمة في المادة (

مل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشیاء ظاهرة، أو مخبأة نصت علي معاقبة كل من وجد یح

استعملت أو استحضرت لاستعمالها، كأسلحة، وذالك في التجمهر أو أثناء المظاهرة ذالك 

1بعقوبات أشد عند الاقتضاء.لإخلالبغیر 

إن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني بحمل السلاح أثناء التجمهر 

لسلاح ظاهرا أو مخبأ.سواء كان هذا ا

أما الركن الخاص یتمثل في قیام المتجمهر بحمل السلاح بالإضافة إلي شروط 

التجمهر.

أما الركن المعنوي فلابد من قیام القصد الجنائي العام من علم وإرادة باعتبارها 

إن جریمة إحراز أسلحة، لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي جریمة عمدیه،حیث

یتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.

یتطلب توافر هذا الشرط المشدد، أن یكون الجاني قد استعمل في ارتكاب جریمة من 

جرائم التجمهر،"سلاح"، وترجع علة التشدید في عدم اقتصار الجاني علي ارتكاب 

لجرح باستعمال أعضاء جسمه، كالید أو القدم، واستعماله سلاحا أو أداة الضرب،أو ا

أخرى، یجعله أكثر خطورة علي حق المجني علیه سلامة جسمه، ولذالك یقتضي المنطق 

أوظاهراا سلاحیحملوجدمنكلسنواتثلاثإليأشهرستةمنبالحبسعلى أنه : "یعاقب99المادة تنص -2

أوتظاهرأثناءفيأوتجمهرفيوذلككأسلحة،لاستعمالهااستحضرتأواستعملتمخبأةأوظاهرةأشیاءأومخبأ

الاقتضاءعندأشدبعقوباتإخلالبغیرذلكوبمناسبتهأواجتماعأثناءأوبمناسبته

المحكومالأشخاصیعاقبأنویجوزبالقوة،تمقدالتجمهرتفریقكانإذاسنواتخمسإليسنةمنالحبسویكون- 3

أجنبيأيبمنعالقضاءویجوزالإقامة،منوبالمنعالقانون،هذامنالمادةفيالمبینةالحقوقمنبالحرمانعلیهم

.الوطن"أراضيدخولمنإدانتهقضیب
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بأن یكون من شان الأداة المستعملة أن تزید من قوته البدنیة ولو لم تكن مخصصة 

كون الجاني حاملا هذه الأداة وإنما یجب أن للاعتداء ولا یكفي لتوافر الظرف المشدد أن ی

یستعملها في ارتكاب الفعل، فیمكن أن یكون المتجمهر حاملا للسلاح،ولكن دون رؤیته 

1وضبطه متلبسا بحمل هذا السلاح.

إن المشرع الجزائري قد أخذ تعریف المشرع الفرنسي في تعریفه لمفهوم السلاح بأنه": 

فة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة، والنافدة، تدخل في مفهوم كلمة الأسلحة كا

والراضة، ولا تعتبر السكاكین ومقصاة الجیب، والعصي العادیة،أو أیة أشیاء أخري من 

2قبیل الأسلحة، إلا إذا استعملت للقتل والجرح والضرب .

وفي تفسیرنا لهذه المادة نستخلص أن الأسلحة مقسمة إلي أسلحة بطبیعتها،و أسلحة 

ستعمال.   بالا

:أولا

الأسلحة بطبیعتها" وهي ما نص علیها قانون العتاد الحربي، من أسلحة ومسدسات 

ورشاشات حربیة وكافة الأدوات، والآلات والأجهزة القاطعة، والنافذة والراضة.

:ثانیا

الأسلحة بالاستعمال" یراد بها تلك الأدوات التي جرى العرف الاجتماعي بین الناس علي 

امها لأغراض غیر العدوان،"مثل سكین المطبخ، ومثل الطوب والحجارة"، ولكن استخد

تنقلب أسلحة بالمعنى المقصود من السلاح، إذا كانت غایة محرزها أن یستخدمها في 

العدوان بها علي الغیر، وبالتالي فإنها مرتبطة باستعمال العنف، ولا یترتب علي حمل 

مسلح، إذا لم یكن الغرض منها إلحاق ضرر الأسلحة بالاستعمال جرم التجمهر ال

368 صالسابق،المرجعالستار،عبدفوزیة_1

.الجزائريالعقوباتقانونمن93 لمادة_ا2
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بالغیر،وبالتالي فان مفهوم السلاح في جریمة التجمهر یقتصر فقط علي السلاح بطبیعته 

1لا السلاح باستعماله.

هنالك جرائم مادیة أخري ترتكب أثناء التجمهر،سوف نتطرق إلیها في المطلب 

لطریق.الثالث تحت عنوان الجرائم المشتركة للتجمهر وقطع ا

المطلب الثاني

جرائم قطع الطریق العمومي

رغم أن حریة التعبیر مضمونة ، ورغم أن الإضراب حق من الحقوق المشروعة ، 

طبعا طبقا للشروط والإجراءات القانونیة ، إلا أن اللجوء إلى قطع الطرق في إطار 

التعبیر عن وجهة نظر ما أو لإیصال مطلب یصطدم دوما مع حریة الآخرین ویمس في 

ن بكافة الوسائل المشروعة . لأن الطرق العامة الأساس بالنظام العام الذي یحمیه القانو 

لا تخص مجموعة دون أخرى أو حي أو قبیلة أو قریة وإنما هو ملك للعامة . فحریة 

التنقل حق دستوري مضمون للجمیع ولا یمكن الاعتراض علیه.

، إن جریمة قطع الطریق لا تقتصر علي الجنایات فحسب، بل تشمل الجنح كذالك

في الطریق العمومي" وتشمل مخلفات قطع الطریق التي تكون في التجمهر كجنحة«

غالب الأحیان دون قصد ارتكابها أو تكون خطورتها لیست شدیدة علي الأمن العام.

الفرع الأول

جنایات قطع الطریق العمومي.

جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال الخطیرة تحت مظلة الجنایة، ومن هذه الجرائم 

كل من وضع شيء في طریق عمومي، أو ممر من شأنه أن یعیق سیر المركبات، أو 

. 178 ،صالسابقالمرجعبهنام،رمسیس_1

،لنبالوالالرماحنصالسكاكین،الرماح،الخناجر،السونكات،والشیش،السیف": تشملبالاستعمالالأسلحة_2

الحدیدیةالملكمةالمدببة،القضبانأو،الخشبالشیش، عصاأنصالها
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أستعمل أي شيء لعرقلة سیرها وذالك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور 

1إعاقته.

هو الركن المفترض وهو الطریق العمومي الذي عرف إن أول ما یتبادر إلي الذهن،

)من قانون العقوبات علي أنه:"تعتبر طرقا عمومیة كل المسالك 360في المادة (

والدروب،وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات 

لنهار ، أو اللیل فرد أن یمر بها بكل حریة، في أي ساعات الأيالمساكن ،، والتي یجوز 

دون اعتراض قانوني من أي مكان.

إن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في وضع أشیاء علي الطریق العام،من شأنها 

عرقلة حركة المرور أو التسبب في حوادث،كوضع عجلات مطاطیة أو دبابیس أو أي 

ن یكون شيء من شأنه عرقلة حركة المرور،والتسبب في حوادث للغیر ، كما یجب أ

وضع هذه الأشیاء في الطریق العام ولیس بجانبه أو بمحاذاته.

إن الركن المعنوي یتمثل في علم الجاني إن فعله یشكل قطعا للطریق 

العمومي،فضلا عن ذالك یجب أن یقوم بذالك السلوك وهو متمتع بكامل إرادته، وأن یقوم 

ة أو إعاقة، أما إذا قصد بقطع الطریق العمومي بغرض التسبب في ارتكاب حادث عرقل

الجاني أمرا أخر فلا یعتبر مرتكبا لجنایة قطع الطریق العمومي.

كما أن الأمر یختلف إذا تعلق الأمر بعرقلة مرور القوة العمومیة،حیث نص علي 

أن كل من یقوم أثناء حركة تمرد بالأفعال الآتیة:"إقامة متاریس أو عوائق أو غیرها من 

لغرض منها عرقلة القوة العمومیة أو الحیلولة دون مباشرة أعمالها أو الأعمال التي یكون ا

المساعدة علي إقامتها، ومنع استدعاء القوة العمومیة أو جمعها، وذالك بالعنف أو التهدید 

. الجزائريالعقوباتقانونمن408 المادة-1
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أو التحریض، أو تسهیل تجمیع المتمردین، سواء بتوزیع الأوامر أو النشرات أو بحمل 

1مع ،أو بأي وسیلة من وسائل الدعوة"الأعلام أو غیرها من شارات التج

ویعتبر خائنا كل عسكري أو بحار جزائري یقوم أثناء الحرب بعرقلة مرور العتاد 

2الحربي.

كما تعتبر جریمة قطع الطریق عملا إرهابیا وفعل یستهدف أمن الدولة، والوحدة 

ق أي عمل الوطنیة و السلامة الترابیة، واستقرار المؤسسات، وسیرها العادي عن طری

غرضه ما یأتي:

_ عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر والاعتصام في الساحات 

العمومیة.

_ الاعتداء علي وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ علیها 

أو احتلالها دون مسوغ قانوني.

عمل السلطات العمومیة وحریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر _ عرقلة

3المؤسسات المساعدة للمرفق العام.

كما یدخل في إطار جنایة قطع الطریق بعض الأفعال الإجرامیة التي أعطاها 

المشرع صفة الجنایة ومنها "كل من خرب أو هدم عمدا مباني أو جسور أو سدود أو 

صناعیة.تمنشئاأو موانئ أو تمنشئاخزانات أو طرق أو 

"وكل من هدم أو شرع في ذالك بواسطة لغم أو مواد متفجرة طرق عمومیة أو سدود 

التجمهر علي هناك أفعال تتصف علي أنها جنحة والمتمثلة في4أو خزانات أو طرق."

الطریق العمومي.   

الجزائري العقوباتقانونامن88انظر المادة _1

الجزائريالعقوباتقانونمنالمادةانظر_2

.الجزائريالعقوباتقانونمن87 المادةانظر3

..الجزائريالعقوباتمن قانون406 المادةانظر4
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الفرع الثاني 

جنحة قطع الطریق 

إن الركن المادي لجریمة التجمهر في الطریق العمومي، بتجمع مجموعة من 

الأشخاص في الطریق العمومي، مما یؤدي إلي قطعه، أو تعطیل الحركة فیه، والسؤال 

الذي یتبادر إلي الذهن هو:"هل یشترط عدد معین من الأشخاص للقول بوجود التجمهر 

في الطریق العمومي؟". 

تجمهر في مكان عام لابد من شروط، وهي أن تكون في حتى تتحقق جریمة ال

الطریق العام وأن یكون هنالك عدم استجابة من طرف المتظاهرین، وأن یكون من شأن 

فجنحة التجمهر في الطریق العمومي 1التجمهر الإخلال بالهدوء العام والسكینة العامة.

د الممتلكات العامة و ینتج عنها أعمال تخریبیة وجرائم ضد الأشخاص والأموال، وض

الخاصة، نتیجة اتفاق ومساهمة جنائیة بین أشخاص التجمهر، إن الفرق الجوهري بین 

جریمة التجمهر وقطع الطریق، أن هذه الأخیرة لا تتطلب وجود جمهور من المحتجین 

فیمكن أن تقع من طرف فرد احد علي عكس التجمهر،الذي یوجب توافر عدد كبیر من 

.حتى یحقق التجمهرالناس متجمهرین

الفرع الثالث

عموميمخالفات قطع الطریق ال

یعاقب المشرع كل من یعیق الطریق العام بأن یضع أو یترك فیها دون ضرورة مواد 

وأشیاء كیف ما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حریة المرور أو تجعل المرور 

2غیر مأمون.

. الجزائريالعقوباتقانونمن97 المادةانظر1

الجزائريالعقوباتقانونمن444 المادةانظر_2
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إلي إهمال الطریق العمومي، فیعاقب كال لقد جرم المشرع بعض الأفعال التي تؤدي 

من كان ملزما بإنارة جزء من طریق عام أو أهملها وكل من أهمل تنفیذ اللوائح التنظیمیة 

أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومیة أو عدم طاعة الإنذار الصادر من السلطة الإداریة 

1بإصلاح أو هدم المباني الآیلة للسقوط أو رفض ذالك.

یعاقب كل من ألقي أو وضع في الطریق العمومي فضلات أو كناسات أو میاه كما 

قذرة، أو أي مواد أخرى یِؤدي سقوطها إلي إحداث الضرر أو تتصاعد منها روائح 

كریهة،ضارة بصحة وفي هذه الحالة فإن الفعل یعتبر مجرد إهمال وعدم اهتمام من جانب 

2الفرد القاطع للطریق.

المطلب الثالث

الجرائم المشتركة بین التجمهر وقطع الطریق

إن التجمهر وقطع الطریق یتمیز بمجموعة من الجرائم التي یمكن إعطائها الوصف 

المادي وتنحصر هذه الجرائم في إطار الجرائم الواقعة ضد الأشخاص كالقتل والسلب 

أساسا في والنهب والتعدي علي الأملاك العقاریة للغیر ، وجرائم ضد الأموال وتنحصر

جرائم التخریب وإتلاف المال العام والخاص.

مهرین، وقد نصت كما سنبین الجرائم الواقعة علي القوات العمومیة من قبل المتج

.ج) ق.ع100المادة (

علي بعض الجرائم التي ترتكب إثناء التجمهر سواء من قبل المتجمهرین أنفسهم، 

3التجمهر. وسوف نبینه في هذا المطلب.أو من قبل الغیر المتواجد عرضا في میدان 

. الجزائريالعقوباتقانونمن1 مكرر462 المادةانظر_1

.الجزائريالعقوباتقانونمن5 مكرر462 المادةانظر_2

عليالمحاكمةدونالتجمهرجنحعنالمحاكمةتحوللا"من قانون العقوبات الجزائري101_ انظر المادة 3

الثانيالتنبیهبعدالتجمهرفيالاشتراكفيیستمرالذيالشخصإلزامیجوزهوأثناءفيترتكبالتيوالجنحالجنایات

."التجمهرهذاعنالناجمةالأضرارعنالماليبالتعویضالعمومیةممثل السلطةیوجههالذي
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الفرع الأول

الجرائم الواقعة ضد الأموال أثناء التجمهر قطع الطریق العمومي

إن هذه الجرائم لا یمكن حصرها لأنه یمكن أن یصدر أي فعل یلحق ضررا 

بالممتلكات العامة والخاصة، فتخریب والإتلاف هو من أكبر الجرائم الواقعة أثناء التجمهر 

وقطع الطریق،التي تكون عمدا ضد أموال ثابت أو منقولة تابعة للدولة أو للأشخاص،

یقصد بالتخریب التلاف العشوائي الذي لا یستهدف شيء معیننا بذاته، وهو تعطیل منفعة 

شيء معین بذاته، والحرق هو توصیل شعلة النار إلي شيء یمسك به لهیبها،إن إتلاف 

تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف، أو التخریب الممتلكات جریمة عمدیه 

بصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو أتخریب وعلمه بأنه 

1یحدثه بغیر حق.

یشترط لتوفر الركن المادي، أن یقع الإتلاف علي أي مال ثابت أو منقول إلا ما 

العقوبات علي أحوال كثیرة أخرجها من حكم خرج من حكمه بنص أخر،وقد نص قانون

2المادة السالفة الذكر، وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الأخر أخف.

أما القصد الجنائي في جریمة التخریب والإتلاف ألعمدي، فهو ینحصر في تعمد 

ادة ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه، التي حددها القانون ویتلخص في " اتجاه إر 

الجاني إلا إحداث الإتلاف أو غیره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه 

:"هدم بناء أو إتلاف وتكسیر نوافذ، أو إتلاف ما یليلك ومن أمثلة ذیحدثه بغیر حق"،

145 صالسابق،بهنام،المرجعرمسیس1

، تاریخ الاطلاع في www.assakina.comالإلكترونيالموقع،علي"الممتلكاتإتلاف": بعنوانمنشور،مقال2

.20:20، الساعة 23/09/2020
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سیارة بحیث یتعذر استعمالها بغیر إصلاح أو إتلاف مزلاج الباب بحیث لا یمكن 

1إغلاقه.

ي الحكومیة المعرضة للتخریب:" الآلات التي تضمها المصانع،أو ومن مثال المبان

أو وحدات القطاع العام ، أو آلات المصانع الحربیة".للوزارات،المعامل التابعة 

أما الأموال الثابت والمنقولة فیقصد بیها الأشیاء المقومة بالمال، والتي لا یمكن 

ویمكن أن یشمل التخریب كذالك 2ت"،نقلها من مكان إلي أخر، مثل:" المباني والعقارا

مملوك للغیر، جاء المشرع الجزائري شيءالجسور و السدود و الطرق والموانئ وكل 

3بمصطلح التخریب عن طریق المواد المتفجرة.

فیمكن حصر جرائم التخریب والإتلاف فیما یلي :

الجرائم الواقعة علي الأموال عدیدة ومتنوعة منها:أولا: 

الإتلاف)أ

هو إتلاف كل ما یصاحبه المتجمهر في طریقه والكسر والحرق ضد كل شيء 

أمامه، والتخریب الذي یعتبر أخطر مظاهر التجمهر، ویأخذ صورا عدیدة منها:"إشعال 

الحرائق بالشوارع والمیادین،ومحطات البنزین وخلافه ، والقذف بالحجارة والأشیاء،حیث 

اء من الأشیاء والتي تتمثل في الحجارة إلیه بدلما یصیستخدم جمهور الشغب كل 

4والزجاجات الفارغة ،وزجاجات المولوتوف.

563 ،ص ص2004 ،،الإسكندریةالمعارف،منشأةالعامةبالمصلحةالمضرةالجرائمفيمحمودالنصر،الوسیط1

-564

141 ، السابقالمرجع،لعطار صبحياحمد2

.الجزائريالعقوباتقانونمن406 و405 المادةانظر3

129-128 صصالسابق،المرجعالخلیوي،ناصرمحمدااللهعبد_4
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أعمال السلب والنهب:)ب

عادة ما یلجأ المتجمهرین وقطاع الطرق، لتشجیع اعتمال النهب والسرقة ،وتكون 

علي البضائع والنقود، وتعتبر البنوك ومحلات بیع الأسلحة للاستلاءفرصة انتهازیة 

والمجوهرات هدفا رئیسیا لمثل هذه الحوادث.

إشعال النیرانب)

إن الحرق لا یعتبر نوعا من أسالیب العنف، بقدر ما یعتبر فعالا في تحریك الغرائز 

فقد لدي الجماهیر، إلهاب حماسهم ما یؤدي إلي تصعید عملیات العنف، بالتخریب

یشعلون النیران في المباني لسد الطریق أمام وحدات مكافحة الشغب، وخلق الفوضى 

والارتباك بین صفوفهم، وقد یستخدمها المتجمهرون التي یمكن تدبیرها قبل بداء التجمهر، 

أو قطع الطریق، كم یقوم المتجمهرین وقطاع الطرق كذالك بافتعال الحوادث المدبرة أو 

غراضه كارتكاب حادث قتل مدبر، أو تدمیر بعض المنشأ ت أو الأماكن الوهمیة لتحقیق أ

1الأثریة ، ولا تهمهم الوسیلة ما دامت تساعدهم في تحقیق الغایة.

الثانيالفرع

الجرائم ضد الأشخاص

یتضمن قانون العقوبات الجزائري في مجال التجریم والعقاب قسمین أساسیین 

جمع فیهما أهم الجرائم ومختلف العقوبات المقررة لها، فلقسم الأول تحت عنوان الجرائم 

الواقعة ضد الشيء العمومي حصر فیه جرائم أمن الدولة والتجمهر وجرائم ضد الدستور 

رائم ضد النظام والأمن العمومیین.وضد السلامة العمومیة وكذا ج

إن جریمة التجمهر وقطع الطریق، تعتبر مساسا بالأفراد في حریاتهم وممتلكاتهم، 

ومساسا بحقهم في الحیاة، حیث أن هناك عدة جرائم في حق الأشخاص أثناء التجمهر ، 

فیمكن أن یتعرض الأشخاص الغیر معنیین بالتجمهر ، غلي الضرب والجرح من طرف 

129ص السابق،الخلیوي المرجعناصرمحمدااللهعبد_1
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متجمهرین وقد یكون هذا الضرب والجرح نتیجة توافق من المتجمهرین علي التعدي ال

والإیذاء، وقد یكون ذالك باستعمال أسلحة أو عصى أو اللت أخرى، ویلزم أن یقع الضرب 

من واحد أو أكثر من المتجمهرین وقطاع الطرق كما لا یسأل عن الضرب والجرح إلا من 

أصلیا أو شریكا.ثبتت مساهمته باعتباره فاعلا 

یمكن أن یصل المتجمهرین إلي حد قتل الأبریاء، بوسائل بشعت كالحرق أو إغراقهم 

، كما یمكن أن 1عبر قذفهم في میاه عمیقة، أو أي وسیلة أخرى تشبع الحاجة الانتقامیة.

یكون قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد وقد یكون قتل خطأ.

الشخصیة والجماعیة قد تتسبب بعاهات مستدیمة، أو إصابات الاعتداءاتإن 

جسیمة یمكن أن تؤدي إلي الموت،بالإضافة إلي جرائم السلب والنهب، أي السرقة الواقعة 

ضد الأشخاص في ممتلكاتهم الخاصة.

هناك كذالك جریمة أخرى تمس الأفراد، وهي تهدید الأمن والسكینة العامة عن 

بالصیاح والأغاني والهتافات الخادشة للحیاء، التي عادة متكون طریق الضوضاء والجهر 

مصحوبة بتفجیر القنابل الصوتیة محدثة صوت وإطلاق الأبواق وصفارات بالإضافة إلي 

إتلاف الأشجار ، والمغروسات الخاصة بالأفراد، والمحلات الخاصة وغیرها من الجرائم 

2الموجهة ضد الأشخاص.

ل الشرطة، أثناء تأدیتهم لواجبهم الدستوري والمتمثل في كما تحدث جرائم علي رجا

مكافحة الشغب ومن بین هذه الاعتداءات، العنف والتهدید.

الجامعي المكتبوالفنیة،القانونیةالوجهةمنالضارةالموادوإعطاءوالضربوالجرحالقتلجرائمالروس،أبواحمد_1

79- 78 ،ص ص1997 ،الحدیث الإسكندریة

128 السابقالمرجع،الخلیويناصرمحمدااللهعبد_2
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المبحث الثاني

غیر الجزائیة للتجمهر وقطع الطریق العموميالمسؤولیة الجزائیة و 

سنتطرق في هذا المبحث، إلي علي من تقع المسؤولیة عن مخاطر التجمهر وقطع 

الطریق، وشروط قیامها والمسؤولیة الجزائیة، عن جریمة التجمهر وقطع الطریق.

المطلب الأول

المسؤولیة الجزائیة لجرائم التجمهر وقطع الطریق

قد حدد المشرع الجزائري عقوبات علي كل من تسول لهم أنفسهم المساس بالنظام 

لطریق، والعقوبات العام، وبالتالي سوف نعرض عقوبات التجمهر، وجریمة قطع ا

المنصوص علیها قانون التجمعات والمظاهرات العمومیة.

الفرع الأول

عقوبات جریمة التجمهر

فالمشرع الجزائري یعاقب كل ،1)97إن التجمهر محظور طبقا لنص المادة (

شخص منظم إلي التجمهر سواء كان مسلح أو غیر مسلح، ولم یتركه في التنبیه الأول 

.وتشدد العقوبة إذا 2الذي كان من قبل المسئولین، ویعاقب" بالحبس من شهرین إلي سنة"

ه كان الشخص الذي لا یحمل السلاح مستمر بقاءه داخل التجمهر المسلح،ولا یتم تفریق

إلا بتدخل القوة العمومیة واستعمالها للقوة حیث یقدر الجزاء" بالحبس من ستة أشهر إلي 

3).98ثلاث سنوات، وهذا ما نصت علیه المادة(

.الجزائريالعقوباتقانونمن97 المادةانظر_1

.84،ص2007 ،الجزائر،والنشرللطباعةالهدي،داروتطبیقانصاالعقوباتقانونلعور،احمد/ صقرنبیل_2

من قانون العقوبات الجزائري.98انظر المادة _3
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كما یجوز معاقبة الأشخاص بعدم ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنیة لا تزید 

للحریة أو الإفراج عن عن خمسة سنوات وتفرض انطلاقا من یوم انقضاء العقوبة السالبة

1المحكوم علیه.

إضافة إلي هذا یعاقب قانون العقوبات الجزائري  بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث 

سنوات ، كل من حمل سلاحا أو أي أداة شبیهة بذالك سواء كان ظاهرا أو مخبأ یمنع 

لك وإن القانون استعمالها في أي تجمهر أو مظاهرة، وتشدد العقوبة إن تطلب الأمر ذا

حدث وتدخلت القوة العمومیة لتفریق المتجمهرین حیث تفرض عقوبة تقدر بالحبس من 

وفق نص 2سنة إلي خمس سنوات ویجوز معاقبة الأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان

) التي على المنع من الإقامة ویسمح القضاء أن یمنع الأجانب الذي صدر 14المادة (

قب علیها في هذه المادة ویحضر علیهم دخول التراب حكم إدانتهم بإحدى الجنح المعا

3الوطني.

إن التحریض على قیام التجمهر في أوساط العامة، دون استعمال السلاح یكون 

ذالك بواسطة خطب تلاقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات توزع علي الناس، أو تعلق علي 

حبس من شهرین إلي سنة، إذا الطرقات العمومیة، فیتم توقیع عقوبة علي ذالك تتراوح بال

نتج عن الوسائل المستعملة للتحریض علي التجمهر أثر.

أما بالنسبة للتحریض علي التجمهر الغیر مسلح تتمثل العقوبة ، في الحبس من 

دج، أو بإحدى هاتین 5000دج إلي 2000شهر واحد إلي ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

4العقوبتین في الحالة العكسیة

. 101 صالسابق،حمداوي،المرجعكریمة_1

من قانون العقوبات الجزائري.99انظر المادة _2

من قانون العقوبات الجزائري.14انظر المادة _3

85 صسابق،مرجعدلاندة،یوسف_4
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لم ینتج التحریض أثره، فتقدر العقوبة بالحبس من شهر إلي ستة أشهر، أما إذا

دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین في الحالة 100.000دج إلي 20.000وبغرامة من 

العكسیة،وفي حالة التحریض المباشر بنفس الوسائل المذكورة سابقا علي التجمهر الذي 

نة إلي خمس سنوات ، إذا أحدث یستعمل فیه السلاح، توقع العقوبة بالحبس من س

التحریض أثره، وإن لم یحدث أثره تقدر العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة أو 

1دج أو بإحدى هاتین العقوبتین.100.000دج إلي 20.000بغرامة تتراوح من 

تتم محاكمة الشخص الذي ارتكب جنحة التجمهر ، دون أن تتم محاكمته علي 

التي ارتكبها أثناء القیام بهذا الفعل، ویفرض أو یلزم الشخص الذي الجنح والجنایات ، 

یبقي في أوساط المتجمهرین بعد التنبیه الثاني الذي تصدره السلطة العمومیة بفض 

2التجمهر ودفع تعویض مالي عن الأضرار الصادرة عن التجمهر.

الفرع الثاني

عقوبات جریمة قطع الطریق

إلي قانون العقوبات الجزائري، نجد أن المشرع قد تضمن العقاب علي قطع بالرجوع

الطریق في مواضیع عدیدة منها: 

.یعتبر خائنا ویعاقب بالإعدام كل عسكري أو بحار أو جزائري یقوم أثناء الحرب 

3بعرقلة مرور العتاد الحربي.

الوحدة الوطنیة و یعاقب كل من یقوم بعمل إرهابي أو تخریبي یستهدف أمن الدولة و 

السلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي بإعدام عندما تكون العقوبة المقررة 

المنصوص علیها في القانون السجن المؤبد.

85 صسابق،مرجعدلاندة،یوسف_1

من قانون العقوبات الجزائري.100انظر المادة _2

الجزائريالعقوباتقانونمن62 المادةانظر_3
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السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في قانون السجن المؤقت من 

سنوات إلي عشرین سنة.10

وات إلي عشرین سنة إذا كانت العقوبة المنصوص السجن المؤقت من عشر سن

علیها في قانون السجن المؤقت من خمس سنوات إلي عشر سنوات.

مكرر60 المادةأحكاموتطبقالأخرىللعقوباتبالنسبةمضاعفةالعقوبةتكون*

1. المادةهدهفيعلیهاالمنصوصالجرائمعلالعقوباتقانونمن

المطلب الثاني

غیر جزائیة للتجمهر وقطع الطریق العموميالمسؤولیة 

للقضاء علي ظاهرة التجمهر وقطع الطریق، وجب انتهاج مجموعة من الحلول سواء 

في الجانب السیاسي أو الاجتماعي  والثقافي ، وعدم الاقتصار علي الحلول العقابیة 

الجذریة وذالك لتحقیق التكامل في الجانب الإصلاحي.

الفرع الأول

السیاسیةالحلول

إن الأسباب السیاسیة تعتبر من المشاكل و المعضلات المتسببة في ظواهر 

التجمهر وقطع الطریق العمومي، لذا وجب إیجاد قنوات سیاسیة للتعامل مع مشاكل 

المواطنین، التي یأتي النظام السیاسي علي رأسها من خلال:

زیادة إقرار الحریات العامة، وتوسیع دائرة ممارسة الحقوق المدنیة والسیاسیة.-

انفتاح السلطة علي المواطنین، من خلال مؤسسات السیاسیة التي تعتبر أهم -

معقل للمشاركة في نظام الحكم.

.الجزائريالعقوباتقانونمن1 مكرر87 المادةانظر_1
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وضع التشریعات الأزمة المحققة لمبدأ المساواة بین الأفراد خاصة في التوظیف، -

مناخ المناسب للعمل النقابي، و إقرار الحریات المتعلقة بممارسة التجمع السلمي، وتوفیر ال

1وتأسیس الأحزاب، وإحداث إصلاحات تتوافق ومتطلبات أفراد المجتمع.

وضع الإجراءات القانونیة الأزمة لتسهیل التجمعات السلمیة، وعدم تركیز العمل -

الفساد و التضییق علي البیروقراطیة.الإداري وتبسیط الإجراءات الإداریة مع مكافحة

القانونیة من خلال التشریعات تالظمآنازیادة مساحة التعبیر عن الرأي وإعطاء -

القانونیة المناسبة.

2إعمال مبدأ الاستقلالیة.-

وللقضاء علي هذه الظاهرة وجب تحسین العلاقة بین السلطة الحاكمة والأفراد، ولن 

ذالك إلا بوجود استقرار سیاسي في الدولة، وذالك بامتلاكها لأبنیة سیاسیة یتجلى

متمایزة،واستقلالا لهذه البنیة ، وأن تكون لها القدرات النظامیة والكفاءة العالیة، وكذا 

امتلاكها لأنظمة فرعیة مستقلة تحتوي علي تنظیمات متعددة، ومستقلة تقوم بالتعبیر عن 

راقبة السلطة الحاكمة من جهة أخرى.المصالح المختلفة، وم

أما إذا كان الحكم غیر راشد فوجب التغییر الشامل، وذالك بتغییر القیادات 

الدكتاتوریة والمتعسفة، او تغییر أنماط تفكیرها مما یتناسب مع مصالح الدولة، وبمفهوم 

3ء وظائفه.أخر القیام بإصلاح سیاسي وذالك للرفع من كفاءة النظام وجعله فعالا في أدا

164 صالسابق،عیسي،المرجعبنأحمد_1

الراشدالحكمضلفيالمحلیةالجمعیاتتسییرعليالشعبیةالرقابةبعنوانمداخلةعیسي،بنأحمد_2

والإقلیمیة،المحلیةالجماعاتعليفيالراشدالحكممعاییرتطبیقإشكالیة" : حولالوطنيبالملتقيالجزائر،في

24 ،ص2010دیسمبر13 - 12 ورقلة،جامعة

سیاسيتنظیمتخصصأكادیمي،ماستر" تخرجمذكرةالجزائر،فيالدیمقراطيالتحولآلیاتعاشور،بنلطیفة_3

. 2014 - 2013 ،سنةورقلةمرباح،قاصديجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةوإداري،
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الفرع الثاني

الحلول الاقتصادیة

إعمال المساواة في التوظیف من خلال إقرار الإجراءات القانونیة المتناسبة -

وإعطاء الأولویة حسب المنطقة ومتطلبات سوق العمل.

زیادة التنمیة المحلیة وقیام الشفافیة داخل المؤسسات الاقتصادیة.-

حریة التعبیر الاجتماعیة،بما فیها الشفافیة والعدالة الحكومةتطبیق معاییر -

1والدیمقراطیة.

الاهتمام بالمناطق النائیة والفقیرة من خلال تبني مشروعات اقتصادیة صغیرة -

لمجابهة التحرك لبعض العناصر المتطرفة التي تسعي إلي زعزعة الاستقرار الوطني.

مناصب عمل للقضاء علي الاهتمام بالشباب وإعطائه فرصة الحصول علي-

الاحتجاجات.البطالة، التي تعتبر من أهم مشاكل المؤدیة إلي نشوء 

تدعیم القدرة الشرائیة للمواطن.-

القیام بعملیات تحسیسیة لتوضیح الآثار الاقتصادیة التي تخلفها هذه الظواهر.-

خفض الرسوم الجمركیة ومختلف الحواجز في وجه التجارة الدولیة.-

إصلاح المؤسسات العمومیة.الضریبي،الجهاز الضریبي وإصلاح الهیكل تطویر-

كما وجب علي الدول العربیة التي طالها الربیع العربي أن تضع خطط شاملة عبر 

مؤسسات العمل العربي المشترك ، وذالك لإخراج هذه الدول من الأزمة المالیة 

2الإصلاح الاقتصادي العربي.والاقتصادیة الحادة، ومن شأن هذه الخطط أن تساهم في

عليالحفاظومقتضیاتالقانونیةالضماناتبینالسلميالتظاهرحق" :بعنوانمنشورةمداخلةعیسي،بناحمد_1

. 165 صالسابق،المرجعالنظام العام،

235-234 ،صالسابقالمرجعمعبد،مصطفياحمد_2
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كما یجب علي الدول المعرضة للثورات أن تسعى إلي تحقیق التكامل الاقتصادي 

الذي یستوجب قیامه ، وجود مجموعة من الدوافع والأهداف الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة 

دول والتي بتفاعلها تؤدي إلي هذا التكامل لأن الأسباب المؤدیة إلي الانتفاضات هو أن ال

مع اقتصاداتهاالعربیة مازالت تتمیز بالتخلف والتبعیة، والذي یتضح حالیا في ارتباط 

الاقتصاد الرأسمالي بشكل أكبر من ارتباطها مع بعضها، رغم أنها تشكل وحدة متكاملة 

1من الموارد الاقتصادیة.

الفرع الثالث

الحلول الاجتماعیة

المؤدیة للتجمهر وقطع الطریق من تعتبر الأسباب الاجتماعیة من أهم الأسباب

طرف المواطنین والطبقة الكادحة في المجتمع وذلك للتعبیر عن معاناتهم الاجتماعیة ،لذا 

وجب انتهاج حلول للتخلص من هذه الظواهر التي تؤدي إلي الإخلال بالنظام العام، 

والتي تلحق ضررا بالأشخاص وبالدولة بشكل عام وذلك من خلال:

بفئة الشباب بما فیها توفیر مناصب شغل، واحتواء الفئات الشبابیة الغیر الاهتمام -

مؤهلة لسوق العمل وإخضاعهم لبرامج تكوینیة.

توسیع دائرة التعلیم من خلال تمدید سن التعلیم داخل المؤسسات التربویة -

والجامعیة .

الأسري، الفئات الشبابیة التي تعاني من المشاكل الاجتماعیة( التفكك احتواء-

البطالة، التسرب المدرسي).

2ترقیة الوعي الاجتماعي خاصة في مجال استعمال التكنولوجیا الحدیثة.-

،1الحقوقیة،لبنان،طالحلبيمنشورات،العولمةعصرفيالعربيالاقتصاديالتكاملتحدیاتالبدوي،محسن_2

165 .،ص2011

.166- 165 صالسابق،المرجع،عیسيبنأحمد_2
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مد مشاریع الصرف الصحي والنقل والمواصلات في القرى والمناطق الظل -

والمعزولة بغرض عدم شعورهم بالتهمیش واستغلال الجماعات المتطرفة لوضع نشر 

أفكارهم.

سسات التربویة والتعلیمیة مهمة تربیة الأجیال تعلیمیا وثقافیا ودینیا اضطلاع المؤ -

علي مواجهة سعى زارعي الفتنة المتسللین داخل الأوساط الطلابیة ، وترویج أفكارهم 

1إطلاق مشاریع محو الأمیة عبر المناطق المعزولة والفقیرة.

لكبرى للحد من القضاء علي المساكن القصدیریة والفوضویة المحیطة بالمدن ا-

المناطق العشوائیة ، ودمج المناطق القائمة بالفعل في خریطة الخدمات والمرافق ، وهذا 

كله الهدف منه تحسین المستوى المعیشي والاجتماعي للفقراء.

اهتمام وزارة الصحة بعلاج الشرائح الجماهیریة، وتوفیر الرعایة الصحیة للمواطن -

من خلال:

بالأدویة والخدمات العلاجیة والطبیة، التي تتناسب ظروف _دعم الوحدات الصحیة 

كل منطقة .

_تنظیم قوافل طبیة للمناطق الظل ، والقرى وعلاج المواطنین الفقراء مجانا.

_إنشاء مستوصفات وعیادات تعمل بأجر رمزي وتوفیر الإمكانیات والوسائل 

الضروریة لهذه الهیاكل .

_ الإشراف الجدي علي عمل الجمعیات و المؤسسات التابعة للشؤون الاجتماعیة، 

بما یكفل السیطرة علیها ومنع مختلف الأطراف المحرضة علي الشغب، من استثمارها 

2لمصلحة أهدافها وتوجهاتها .

. 158 صالسابق،المرجعابراهیم،نافع_1

فيالحقوقفيماجستیرشهادةلنیلمذكرةالعربي،الوطنفيالإرهابمكافحةسیاسةبوعلي،بوجلیطةاحمیدي_2

السیاسیةالعلوم،كلیة"مصروالجزائربینمقارنةدراسة" دولي،وتعاوندبلوماسیة،تخصص،الدولیةالعلاقات

223 ،ص2010 - 2009 سنةالجزائرابراهیم،داليوالإعلام، جامعة
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إن الأسباب الثقافیة من أهم الأسباب المؤدیة إلي التجمهر وقطع الطریق العمومي، 

جب الحد من هذه الظواهر وذالك من خلال العودة إلي الشرائع السماویة والالتزام لذالك و 

بأحكامها وتنشئة الأجیال الصاعدة نشأة دینیة صحیحة تقوم علي تعزیز الأخلاق لدیهم، 

مما وجب إدخال مادة الدین و الأخلاق كمادة أساسیة في المنهج التربوي في كل مراحل 

لإیمان باالله سبحانه وتعالي في الأنفس البشریة للوصول بیها إلي الدراسیة ،وذالك لتعزیز ا

درجة عالیة من الطهارة والنزاهة والتسامح،لأن ذالك من شئنه تكریس الأخلاق الحمیدة 

1لدي الإنسان ، والتي تجعله یراقب أعماله ویحاسب نفسه قبل أن یحاسب في الآخرة .

نة قدسیة مرتبطة بجوهر الإیمان، دور المسجد الذي جعل له مكایتجلىمن هنا 

لقول االله عز وجل:"إنما یعمر مساجد االله من أمن باالله وبالیوم الأخر وأقام الصلاة واتى 

2أن یكونوا من المهتدین" صدق االله العظیم.أولئكالزكاة ولم یخشى إلا االله ، فعسي 

لال الاهتمام إن دور المساجد والمدارس القرآنیة في هذا المجال حیوي وهام، من خ

، تعاد عن التطرف و الغلو في الدینبمناهج التربیة الإسلامیة، شرح التعالیم السمحاء والاب

للان دیننا الحنیف ینبذ كل أشكال العنف والاعتداء والتفرقة ویحث علي المعاملة الحسنة 

وتقبل الآخرین بكل أشكالهم وطاعة أولیاء الأمر.

را كبیرا في تربیة الأجیال وتثقیفهم ، فالتربیة كما تلاعب المنظومة التربویة دو 

والتعلیم ضرورة حتمیة لكي نكون جیلا مثقفا متعلما متخلقا ، فتعلیم لا یقتصر علي 

القراءة الكتابة فقط بل یشمل تهذیب الفرد وتنمیة القیم الاجتماعیة والثقافیة في نفوسهم ، 

د بتصرفاته إلا مصف الانضباط سبیل الخیر، وبتالي یرقى الفر جلانتهاوذالك یؤدي 

وكذالك وجب إنشاء نوادي شبابیة 3وطاعة القانون واحترام المثل العالي في المجتمع .

35 - 34 ص صالسابق،المرجعالخطیب،محمدسعدي_1

18 الآیة التوبة،سورة_2

.70، 29ص صالسابق،المرجعبكوش،الرائد_3
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مؤطرة بمختصین ومزودة بوسائل تثقیفیة وترفیهیة وتعلیمیة ، وذالك للقضاء علي أوقات 

الفراغ لدي الشباب والتي تؤدي بهم إلي الوقوع طریدة سهلة أمام المحرضون.

المطلب الرابع 

تدخل قوات الأمن أثناء التجمهر

تعتبر القوات العمومیة وسیلة وضعها المشرع الجزائري في ید السلطات العمومیة 

للحفاظ علي النظام العام، وتحقیق الأمن داخل المجتمع في إطار احترام الحریات الفردیة 

درة عن الهیئات التشریعیة والجماعیة ، حیث تسهر هذه الأخیرة علي تطبیق القوانین الصا

قانونیة صادرة عن یراتصخعلي بناءافظ النظام والتنفیذیة، حیث تتدخل قوات ح

السلطات الإداریة المختصة حیث تهدف من هذا التدخل،"الوقایة والزجر" في آن واحد، 

وذالك لحمایة الأشخاص وممتلكاتهم والحفاظ علي الأمن و السكینة العامة.

الفرع الأول

التدابیر والإجراءات النظریة لقوات الأمن

تقوم قوات الأمن قبل أي تدخل لها لفض مظاهرات غیر سلمیة أو تجمهر 

مصحوب بقطع الطریق العمومي، بالتخطیط وذالك بوضع خطة شاملة لمواجهة الحالة 

بجمیع احتمالاتها ،و ذالك بجمع المعلومات عن حجم التجمهر والفئات والعناصر التي 

ن منها، والسبب أو الغرض منها وموعد بدئها أو قیامها والجهات المحتمل أن یتكو 

یقصدها المتظاهرون كما یجب علي قوات الأمن معرفة إذا كان تجمهرا مسلحا أو غیر 

مسلح، ومعرفة نوع الأسلحة، كما تقوم قوات الأمن بمعاینة الأماكن التي یمكن أن تغطیها 

سلمیة، والتي تشمل المنشئات الحیویة،والدور الرسمیة التجمهرات أو المظاهرات الغیر 

ذات الحساسیة الخاصة والطرق الرئیسیة والفرعیة بالمنطقة.
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یكمن دور قوات الأمن في هذه الحالات، في وضع حراسة علي المباني الحكومیة 

،كما 1المحتمل مرور المتجمهرین علیها ، والصفارات والمؤسسات ذات الحساسیة الخاصة

علي قوات حفظ النظام أن تكون بعیدة عن الانفعالات العاطفیة والنرفزة، فبإمكانها یجب 

أن تعید المیاه إلي مجاریها ودون مضاعفات أو تدهور للأوضاع.

حتى تتمكن قوات حفظ النظام من اتخاذ الإجراءات الأزمة والمناسبة، فإنه یجب أن 

معلومات ، حیث یجب أن تتوفر لدي تتوفر لدیها المعطیات الأزمة من أجل ما یأتي من

رجال الشرطة القائمین علي حفظ النظام العام، كل المعلومات والحقائق الخاصة بظروف 

والأسباب التي أدت إلي تكوین التجمعات الفوضویة، وتستقى هذه المعلومات من جمیع 

، وإدارات المصادر المختلفة مثل :"النقابات والجمعیات وفروع اتحادات الطلبة والشباب

المعاهد والكلیات والمدارس، وبصفة عامة جمیع وضیفي الدولة ومستخدمیها كالأساتذة 

والمعلمین.

عندما تتحصل الشرطة علي المعلومات التي تسببت في حدوث تجمعات الشغب، 

تبدأ في دراسة وقائعها وحقائقها، بتنسیق مع المصالح المعنیة والمشتركة في الحفاظ علي 

النظام العام، وأن تعمل علي تحلیل الموقف والإجراءات الممكن اتخاذها لمنع حدوث 

حالة حدوثها والطرق القانونیة الواجب إتباعها في تجمعات الشغب، وما یجب اتخاذه في 

حالة تصدیها للأمر الواقع، من حمل الأسلحة استعمالها آو عدمها والبحث عن 

الأشخاص الذین لهم علاقة بالتجمع قبل حدوثه، وقد یستدعي الأمر تشكیل لجنة 

وتكلیفیها بحل الأزمة قبل استفحائها.

2:التتخذهجراءات التي تسعي الشرطة ومن هنا نذكر بعض النماذج من الإ-

.199- 198 صالسابق،المرجعالخلیوي،ناصرمحمدااللهعبد_1

الوطنیة النظامحفظ،مطبوعة6 الدرس،رقمالعموميم النظا،مادةمنشورة،غیربالشرطة،خاصةمحاضرات_2

2-1 ، ص2014 ،سنةالوطنيللأمنالعامة،المدیریة)القانونیة(الناحیة
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حالة الكوارثأولا:

عن حدوث الكوارث في كثیر من الأحیان، عملیات سلب ونهب وتشرید ومجاعة، ینتج

لذا یجب وضع التدابیر الكفیلة بتوفیر المواد الغذائیة وأماكن الإیواء، وحراسة الممتلكات 

العامة منها والخاصة، لاسیما المنشئات الحیویة وكل ما یمكن أن یخفف من هول 

الكارثة.

عیةثانیا: العوامل الاجتما

تتمثل في معالجة الفقر والبطالة وتوفیر السكن والتعلیم، الأمر الذي یخفف من 

1فوارق الاجتماعیة ویحول إلي حد كبیر دون إحداث تجمعات أو اضطرابات .

2و 1ص ص ، 2014 سنةالمرجع السابق، بالشرطة،خاصةمحاضرات1
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إن حق التجمع والتجمهر من الحقوق السیاسیة المعترف بها دستوریا، وكل تجمهر 

صده ولو بقانون، إلا إذا تخلله عنف أو سلمي مباح للمواطنین دستورا لا یجوز منعه أو 

حمل سلاح أو كان من شأنه تهدید الأمن العام للدولة، ولذا فإن الدولة لم تمنعه بقدر ما 

ضبطته سواء بموجب قانون المظاهرات والاجتماعات أ و بموجب قانون العقوبات.

طة والحریة والواقع من خلال هذه المذكرة نرى أن الصراع الأبدي والأزلي بین السل

یبقي قائما،وأن الحقوق والحریات تنتهي عند المساس بالأمن والسلم العام، فتكون مصلحة 

الدولة حینها أهم من مصلحة الفرد.

ومما سبق عرضه فإن التجمهر یمثل اعتداء علي حق الدولة في الهدوء العمومي 

ن التشریعات المقارنة وجدنا المشرع الجزائري كغیره مولذألكوالسكینة داخل مجتمعاتها، 

یجرمه ویوقع علیه عدة عقوبات مختلفة، حیث تقوم الجریمة علي الأركان العامة المعتادة 

في جل الجرائم، وركن خاص وهوا التجمع في مكان عام أو طریق عام یخل بالهدوء 

العمومي وألا یتفرق هذا التجمع بعد إنذاره.

ي مرتكبیه ونستنتج من كل ما سلف أن وكما رأینا یوقع عقوبات الحبس والغرامة عل

"جریمة التجمهر"جنحة لا یتغیر وصفها.

*لا یكفي التجمهر مجرد التجمع بل لابد من عدم التفرق بعد الإنذار.

*لا یمكن استعمال القوة العمومیة لتفریق الجمهور إلا في حالتین نصت علیهما 

من قانون العقوبات الجزائري.97المادة

نواع ولكل نوع العقوبة الخاصة بیه*للتجمهر عدة أ

*إن المشرع الجزائري رصد عقوبات ضئیلة مقارنة بجسامة السلوك الماس بأمن 

المواطنین في أموالهم وأشخاصهم.

كما أن المشرع الجزائري أقر بتظاهر والتعبیر عن الرأي كحق دستوري، كما سبق 

یشكل جریمة ترتقي في جسامتها وتطرقنا ولكن إذا كان ذالك علي شكل قطع الطریق فإنه

حسب القصد الجنائي من قطع الطریق العمومي من مجرد مخالفات إهمال أو تحقیق 
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إلي وصفها كجنایة التجمهر في الطریق العمومي، وصولامصالح شخصیة، مرورا بجنحة 

إذا كان الهدف منها الإضرار بالمصالح العامة لأفراد وعرقلة السیر أو الإضرار بأمن 

دولة.ال

واستنادا إلي مبدأ الشرعیة، كان من الواجب وضع نص تجرمي خاص بقطع 

الطریق العمومي.     

إن الجریمة تتطلب علي خلاف الجرائم الأخرى نوع من التعامل الخاص من 

القائمین علي تطبیق القانون، والمكلفین بالحفاظ علي النظام العام والممتلكات العامة 

والخاصة.

یتوجب علي القائمین علي تطبیق القانون والسلطات العمومیة وكذا وفي الأخیر 

السلطات الإداریة علي مختلف مستویاتها، بل وعلي المجتمع المدني من نخبة المثقفین 

والأعیان والأئمة والأساتذة التدخل بكل الطرق الممكنة، خاصة بالحوار والوساطة من 

س والسهر علي حل المسألة ودیا إذا أجل الحیلولة دون حصول هذا الفعل من الأسا

وقعت، وعدم اللجوء إلي العنف إلا عند الضرورة، ویجب كذالك علي السلطات الحاكمة 

أن تنتهج مجموعة من الحلول لتخلص من ظاهرة التجمهر وقطع الطریق أو إذا اقتضت 

نیة.الأسباب توقیع العقاب علي مرتكبیها، والضرب بید من حدید من طرف السلطات الأم
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أولا: المصادر

_ القران الكریم1

باللغة العربیةثانیا: المراجع

أ_  الكتب

المكتبةعمان،الأردنیة،التجربةضوءفيالدیمقراطيالسلوكالربیع،ذیبانأحمد.1

.1992 ،1طالجزائریة،الوطنیة

الوجهةمنالضارةالموادوإعطاءوالضربوالجرحالقتلجرائمالروس،أبوحمدأ.2

.1997 الاسكندریة،الجامعي الحدیث،المكتبوالفنیة،القانونیة

جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة الجزء الثاني، دار إحیاء التراث العربي، لبنان،  .3

1931.

والقوانینالعقوباتقانونفيالتعبیرحریةعليالواردةالقیودعوض،ریاضرمزي.4

.2011 مصر،،العربیةدار النهضة،)مقارنةدراسة( المكملة

المعارف،منشأة،الطبعة الأولى"الخاصالقسمجرائم" العقوبات،قانونبهنامرمسیس.5

.1999 ،1طالإسكندریة،

منشوراتالأولىالطبعة والتطبیقالتشریعبینالإنسانحقوقالخطیب،محمدسعدي.6

.1،2009طبیروت،لبنانالحقوقیة،الحلبي

الهدي،دار،، الطبعة الأولىالعقوباتقانونشرح،الصیفيمصطفيالفتاحعبد.7

1998 ،1طمصر،

جامعةوالسلامة،الأمنأجهزةعلياانعكاساتهو التجمهرالشهري،عایضبنااللهعبد.8

،الریاضوالبحوث،الدراساتمركزالطبعة الأولى،الأمنیة،للعلومالعربیةنایف

1433/2012.

دیوانالعام،القسمالجزائريالعقوباتقانونشرحفيدروسسلیمان،عبداالله.9

.2002 الجزائر،الجامعیة،المطبوعات
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إفریقیافيالسیاسي،العنفمجامدآدمحمدابراهیمد/ جامعمحمدعمرفائز.10

للنشرالعربیة،الدار2005 أغسطسالاثنین،أحداث1965السوداننموذج

.2010 ،1، طالقاهرةوالتوزیع،

العربیة،النهضة،دار"الخاصالقسم" العقوباتقانونشرحالستار،عبدفوزیة.11

.1990 ،3القاهرة،ط

منشوراتالعولمة،عصرفيالعربيالاقتصاديالتكاملتحدیاتالبدوي،محسن.12

2011. ،1طلبنان،الحقوقیة،الحلبي

المعارف،منشأةالعامة،بالمصلحةالمضرةالجرائمفيالوسیطالنصر،محمود.13

.2004 الإسكندریة،

.1999 ،1طلبنان،بیروتالحقوقیة،الحلبيمنشوراتالحریات،نحلة،موریس.14

وللطباعةالهدي،دارتطبیقاوأنصالعقوباتقانونلعور،احمد/ لصقرنبي.15

.2007 الجزائر،النشر،

ب_ مذكرات الجامعیة

_ مذكرات الماجستیر1

لنیلمذكرةالعربي،الوطنفيالإرهابمكافحةسیاسةبوعلي،بوجلیطةاحمیدي.1

وتعاون،دبلوماسیةتخصصالدولیة،العلاقاتفيالحقوقفيرماجستیشهادة

والإعلام، جامعةالسیاسیةالعلوم،كلیة"مصروالجزائربینمقارنةدراسة" دولي،

.2010-20009، الجزائرابراهیم،دالي

لة ومدي انعكاساتها بلوطي العمري ،أثر المذاهب السیاسیة في تحدید وظیفة الدو .2

مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في العلوم القانونیة الحریات العامة،علي الحقوق و 

،جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة"تخصص قانون دستوري"، 

.2006-2007، باتنة
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لنیلمذكرةالجزائر،فيالضبطوسلطةوالمظاهراتالعمومیةالتجمعاتناجيحكیمة.3

بنعكنون،الإداریةوالعلومالحقوقكلیةالعامة،الإدارة والمالیةفيرالماجستیدرجة

.2001 - 2000 الجزائر،

المصريالنظامینفيعلیهاوالعقابالشغبجریمةالخلیوي،ناصرمحمدااللهعبد.4

العدالةفيرالماجستیدرجةعليالحصوللمتطلباتااستكمالمقدمةوالسعودي،

،جامعة الجنائیةالعدالة،قسم) الاسلاميالجنائيالتشریعتخصص(الاجتماعیة

.2008 سنةالسعودیة،الأمنیة،للعلومالعربیةنایف

العدوانيالسلوكوظهورالنفسيبالأموعلاقتهاالشوارعلأبناءمشاكسامیة،لعرابيا.5

السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالنفس،علمفيرماجستیشهادة لنیلتخرج،مذكرة

2013 - 2012 .سنةوزو،تیزيمعمري،مولودجامعة

رالماجستیدرجةلنیلمذكرة،"الجزائرفيالبلديالإداريالضبط" سَلاِمي،عمور.6

.1988سنةجامعة الجزائر،الحقوق،كلیةالقانون،في

_ مذكرات الماستر2

الماسترشهادةلنیلتخرجمذكرةالجزائري،التشریعفيالإرهابیةالجریمةعقبة،شنیني.1

- 2013 سنة،بسكرة،خیضرمحمدجامعةقانون جنائي،تخصصالحقوق،في

2014.

ماستر" تخرجمذكرةالجزائر،فيالدیمقراطيالتحولآلیاتعاشور،بنلطیفة.2

جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةوإداري،سیاسيتنظیمتخصصأكادیمي،

.2014-2013ورقلة،مرباح،قاصدي

دة امذكرة لنیل شه،لعموميالطریق التجمهر وقطع اجریمة ،لجلیلامحمدي عبد .3

2014/2015،معة معبدةاج،سیةالسیالعلوم الحقوق و اكلیة ، سترالما
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ج_ المقالات

،جدة،الاول،العدد21 مجلدالاسلامي،الاقتصادالعزیز،عبدالملكجامعةجلةم.1

2008 سنةالسعودیة،العربیةالمملكة

محمدجامعة،الإنسانیةالعلوممجلةالشباب،لديالعنفأسبابشنافي،لیندة.2

.2012 جوانوالعشرون،السادسالعدد،بسكرة،خیضر

العربیة،مصرجمهوریةالریاضیة،الملاعبفيالشغبالعبودي،محمدمحسنمقال.3

2012 /1432 الشرطة،أكادیمیة

الأنبارجامعةمجلةالجریمة،ارتكابفيالمؤثرةالاجتماعیةالعواملیسعدون،نور.4

.2011الاول،العددالانسانیة،للعلوم

والمداخلاتالملتقیات- د

فيالمحلیةالجمعیاتتسییرعليالشعبیةالرقابةبعنوانمداخلةعیسي،بنأحمد.1

الحكممعاییرتطبیقإشكالیة" : حولالوطنيبالملتقيالجزائر،فيالراشدالحكمضل

.2010دیسمبر13 - 12 ورقلة،جامعةوالإقلیمیة،المحلیةالجماعاتعلى الراشد

الدرك الوطني ، مداخلة منشورة بعنوان : "ظاهرة قطع الطریق و دور الرائد بكوش ، .2

الدرك الوطني"، بالملتقي الوطني المنعقد بمعیة جامعة الاغواط و قیادة الدرك الوطني 

ماي 30/ 29للقیادة الجهویة الرابعة ، بعنوان :" ظاهرة قطع الطریق و سبل معالجتها"، 

2012

عليللتظاهرالآثارالسلبیة" بعنوان،منشورةالغفار،مداخلةعبدعليأحمدأیمن.3

رؤیةالتظاهرحق" بعنوانالثامن،السنويالعلمي،بالمؤتمر"المصريالاقتصاد

افریلالحادي عشر،العددالرابعة،السنةبنها،جامعةالحقوق،كلیةعن،الصادرة"قانونیة

.2014 سنة27.29

مداخلة منشورة بعنوان، الضوابط القانونیة و التنظیمیة لممارسة حق ، مقني بن عمار.4

التظاهر في الجزائر و جزاء، مخالفتها بالمؤتمر العلمي السنوي الثامن بعنوان ،"حق 
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التظاهر رؤیة قانونیة" ، الصادرة عن كلیة الحقوق جامعة بنها، السنة الرابعة العد الحادي 

565صأبریل، 27،29/ 2014عشر، سنة 

محاضراتو_

6 الدرسرقمالعمومي،النظاممادةمنشورة،غیربالشرطة،خاصةمحاضرات،_ 1

سنةالوطني،للأمنالعامة،المدیریة)القانونیةالوطنیة (الناحیةالنظامحفظ،مطبوعة

2014.

النصوص القانونیة

المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2016مارس 06المؤرخ في01-16قانون رقم _1
.2016مارس 07الصادرة في 14عدد 

، یتضمن قانون العقوبات، 1966یولیو سنة 8المؤرخ في في 155_ 66الأمر رقم _ 2

لمتممالمعدل و ،ا11/06/1996، صادر بتاریخ 49ج ر، عدد 

المواقع الالكترونیة_ه

قطع الطریق في القانون و الشریعة، مقال منشور بتاریخ، ع.غني، مفهوم ظاهرة.1

تاریخ الاطلاع في www.startimes.com. علي الموقع الإلكتروني: 2013/06/26

.12:55، الساعة 22/09/2020

.العربي،الوطنفيالسیاسيالإصلاحعليالشعبیةالثوراتانعكاساتالشیوخ،محمد.2

، تاریخ الاطلاع " middle-east online.com "يالإلكترونالموقععليمنشورمقال

.10:08، الساعة 08/09/2020في 

"العربين الوطفيالسیاسيالإصلاحعليالشعبیةالثوراتانعكاسات" الشیوخ،محمد.3

تاریخ الاطلاع " middle-east online.com ": يالإلكترونالموقععليمنشور،مقال

.15:30، الساعة 25/08/2020في 

الموقععلي،منشور)التجمهرعقوبةلتجمهراشكالاالتجمهرتعریف( مُتَضَمِنْ مقال.4

الإلكتروني
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الموقع،علي"الممتلكاتإتلاف": بعنوانمنشور،مقال.5

الساعة ، 23/09/2020، تاریخ الاطلاع في www.assakina.comالإلكتروني

20:20.

6.bohoti.blogspot.com :20:55ساعة: 24/08/2020، تاریخ الاطلاع

باللغة الفرنسیةا: المراجعثالث

_1 Trib Grenoble p 1817 janvier 1907 repartoire de droit criminal

tom 1 1953
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